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:مقدمة

صة منها الحقوق العینیة دراسات القانونیة خاالالحقوق العینیة مكانة هامة في حتلت

نفس البشریة الف ،للأشخاصمشروعة رغباتمستقلة بذاتها لتلبیة  أشو هي التي تن،الأصلیة

حب الإكثار  إلى و هذا ما أدى،ار بالأشیاء و التفرد بها عن الغیرثلتملك و الإستئ طواقة 

أول و أهم هذه الحقوق لتنظیم تلك لذا یبرز حق الملكیة ك،كمتافیها مهما تر و الزیادة

.الرغبات

 إذ ،لى محل الحق عقارا كان أو منقولایمنح هذا الأخیر لصاحبه سلطات متكاملة ع

تصرف فیه لذلك فهو حق مانع جامع بسلطة إستعمال الشيء و إستغلاله و الیتمتع المالك 

كما أنه حق ,یخص المالك وحده حیث یمنع غیره من مشاركته في أي من السلطات الثلاثة 

.الحق لفترة زمنیة طالت أم قصرتاستعمالیسقط أبدا بمجرد عدم مؤبد و دائم فلا 

له المشرع الجزائري ضمن التقنین یعتبر حق الملكیة واسع النطاق لذلك خصص

إلى المادة674ذلك من المواد من و  ،ه في عدة موادالمدني حیزا واسعا من خلال تنظیم

.)1(من التقنین المدني881

         قدالملكیة التي اكتسابیستند حق الملكیة إلى أسباب تكرسه و هذا ما یسمى بطرق 

لاكتسابذكر المشرع الجزائري طرق سبعة،قانوني أو واقعة مادیةعن تصرف تكون ناشئة 

من الكتاب الثالث حق الملكیة ن بالملكیة و ذلك في الفصل الثاني من الباب الأول المعنو 

لاء و الاستی : و هي 843 إلى المادة773المادة و ذلك من ق العینیة الحقون اعنو ب

.الحیازة،الشفعة،ملكیةعقد ال،الالتصاق بالعقار ،الوصیة،التركة

ریة نجد الالتصاق خلالها نكتسب الملكیة العقامن بین الوقائع المادیة التي من 

.هذا البحثوضوعالذي یعتبر م العقاري

سبتمبر30، صادر في78ج ر عدد  یتضمن القانون المدني ،1975تمبر سب26مؤرخ في58-75أمر رقم -)1(

.)معدل و متمم(،1975
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ربعة عشرة مادة و هذا من زائري الالتصاق العقاري من خلال أتناول المشرع الج

ثلاثة نص على الالتصاق بالعقار في فمن التقنین المدني 791المادة  إلى 778المادة 

.فرد للالتصاق بالمنقول مادة واحدةوأ ،مادةعشر

لى الالتصاق الصناعي إ انتقلي بالالتصاق الطبیعي بالعقار ثم المشرع الجزائر استهل

سیطة مفادها أن كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو قرینة قانونیة بوضمن ،بالعقار

تتعلق لاعتباراتولكن  ،الأصلیتبع الفرع لصاحب الأرض طبقا لقاعدةو منشات اس أغر أ

فقد  اقتصادیةتبارات ولاع ،أخرىبالرعایة على  لىو ترجیح مصلحة أو  ،قرار المعاملاتباست

و عقار و أ ،الالتصاق یحدث بین عقارین أنوبما ،اتناءاستثمثل هذه الوقائع رتب المشرع ل

من الخلافات نجم عنها في ظهور العدید  إلىدى ن طلب ملكیته أفإ ,لمالكین مختلفینمنقول

مما دفعنا إلى الاهتمام بهذا الموضوع و البحث فیه من حیان نزاعات كثیرة ومعقدةغالب الأ

:التالیةالإشكالیةخلال 

؟ الالتصاق في القانون المدني الجزائريبالملكیة العقاریة اكتسابما هي آلیات 

وذلك  ،لالتصاق العقارينسایر ترتیب التقنین المدني لمواد ا،یةالإشكالعلى هذا  للإجابة

وسائل الثاني لدراسةلفصل ا تخصیصو  ،ماهیة الالتصاقسة ول لدراص الفصل الأیبتخص

.العقاریةالملكیة اكتساب
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الأولالفصل 

ماهیة الالتصاق

وهذا یحدث باتحاد شیئان منفصلان ومتمیزان ،في الحیاة العملیة التصاق كثیر الایقع 

ندمج مالان مملوكان لشخصین ی دفق ،، مملوكان لشخصان مختلفانالبعضبعضهما عن 

واحدن لشخص مملوكیان الشیئان ك ان حیث یتعذر الفصل بین الملكین دون تلف، فإذمختلفی

جمین سواء كان الاندماج بفعل الطبیعة أو بفعله، أما إذا كان الشیئان المنسفإن المالك یتملكهما 

ن بنود هذا الاتفاق هي ، لأق المالكاناإن إتفمشكلةتثور لا مملوكین لشخصین مختلفین ف

الكینتفاق سابق بین المإمشكلة حتى إن لم یوجد أیضا ولا تثورالتي تسري في هذه الحالة،

.فصل الشیئین المندمجین دون تلف حیث یعود كل من الشیئین إلى مالكه الأصليیةنامكعند إ

إلى الشیئین المندمجین فنجد الالتصاق العقاري تتعدد أنواع الالتصاق و هذا بالنظر

عقار بعقار،و التصاق طبیعي لا التصاقن إما التصاق صناعي بفعل الإنسان أي الذي یكو 

.بإتحاد منقولیندخل للإنسان فیه، أما الالتصاق بالمنقول فیتم 

شروط و أما،)المبحث الأول (ف الملكیة الناشئة عنهیسنتناول مفهوم الالتصاق و تكی

.)المبحث الثاني (سنتناولها فيأنواع الالتصاق
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المبحث الأول

الملكیة الناشئة عنهلتصاق و تكییف مفهوم الا 

فإن كانت أرضا من عناصر الشيء الجوهریةكل ما یعدإلى  ملكیةنطاق حق المتد ی

فیشمل حق الملكیة ما یعلو الأرض و العمق، كما یمتد نطاق حق الملكیة لثمار الشيء

، ولكن قد یتحد فیه شيء آخر بصفة تبعیة سواء تحقق هذا الاتحاد بفعل و ملحقاته

كون الأصل، فإن ملكیة الشيء الفرعي یبفعل الإنسان وطبقا لقاعدة أن الفرع یتبعالطبیعة، أو

لمالك الشيء الذي التصق به، على أن یعوض مالك الأصل مالك الفرع كل ما كان الفرع 

.مملوكا لمالك آخر غیر مالك الأصل

لتصاق وتمییزه عما الا تعریفخصص یمطلبین، إلى هذا المبحثعلیه سیتم تقسیم 

في  قانوني للملكیة الناشئة عنهلتكییف الایخصص و   ،)المطلب الأول(في من مفاهیم یشابهه

.)المطلب الثاني(

المطلب الأول

تعریف الالتصاق وتمییزه عن ما یشابهه

، بحیث عقارلأسباب التي یقع بها تملك الوضع المشرع الجزائري نصوص خاصة بتعداد ا

بین تكتسب الملكیة ابتداءً ویكون هذا بالاستیلاء، وإما أن تكتسب انتقالا من مالك سابق، 

الحیازة أو قد یكون بسبب الوفاة وذلك الشفعة و العقد،ل ذلك في الالتصاق،، ویتمثالأحیاء

.بالمیراث والوصیة

الفرع (ف الالتصاق في عر ، فلا بد من تمادام أن سبب الالتصاق هو ما یهمنا في هذه الدراسة

.)الفرع الثاني(من المفاهیم في عما یشابهه هتمییز و ، )الأول
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الفرع الأول

تعریف الالتصاق

حیث جاءت أحكامه متفرقةالالتصاق كسبب مستقل من أسباب كسب الملكیة،لم یعالج الفقه 

القانونموقف سنحاول تعریف الالتصاق من خلال تاليفي مواضیع مختلفة في جوانبه، وبال

.موقف الفقهنتعرض إلىثم

في القانونتعریف الالتصاق  : أولا

546فورد في المادة أي من التشریعات ما عدا المشرع الفرنسي،الالتصاقلم یعرف

في كل ما یعطیه الحق سواء كان عقارا أو منقولاالشيءمالك من التقنین المدني الفرنسي

.)1(طناعیا وهذا ما یسمى بحق الإلحاقبه سواء طبیعیا أو اصیحتویه الشيء وما یلحق 

لتصاق طریقا لاكتساب الملكیة العقاریة، وهذا باتحاد شيء مملوك لشخص الا ریعتب

معین بشيء مملوك لشخص آخر بصفة تبعیة، وطبقا لقاعدة الفرع یتبع الأصل فیمتلك مالك 

.)2(الشيء الأصلي منهما ملكیة الشيء الفرعي

، وهي مؤسسة على أنه في حالة يالرومان العهد التملك بالالتصاق إلىتعود قاعدة 

الاتحاد بین شیئین اتحادا یتعذر معه الفصل بینهما دون تلف، وطالما أنه لا یوجد اتفاق یحسم 

:من التقنین المدني الفرنسي546تنص المادة -)1(

consulté-08-2015:نقلا عن الموقع le 25www.legifrance.gouv.fr

« La propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce Qu’elle produit et

sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s’appelle droit

d’accession. »

.37.، ص 2000العقاریة، دار هومة، الجزائر، حمدي باشا عمر، نقل الملكیة -)(2
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مشكلة الملكیة الناجمة عن هذا الاتحاد سیكون من الطبیعي جعل الملكیة لأحد المالكین دون 

.)1(ر مالك الشيء الأصلي بهذه الملكیةالآخر وإیثا

فأسند ة العدلأیضا فكر تحقق المشرع قاعدة أخرى رخصنزولا على اعتبارات اقتصادیة 

.)2(مالك الأصل على أن یعوض مالك الشيء التابعلملكیة هذا الشيء 

التمدد أو الزیادة التي یتلقاها :نهأفي موسوعة دالوز على )3(لتصاقورد تعریف الا

ك فیصبح المالك بموجبها من مالك للملكیة الأصلیة إلى مالالشیئان عن طریق شيء یلحق به 

.للملكیة اللاحقة بها بموجب امتلاكه للأصل

  الفقه موقف:ثانیا

إلا أنهلتصاق بهذه التسمیة كسبب من أسباب كسب الملكیة،الا لم یعرفالفقه أن  نجد

سواء تم ذلك بفعل الطبیعة ،التصاق أموال الناس ببعضهلمسائل اوضع الحلول العملیة العادلة

عن  حرصت على رفع الضرر و حیث راعت هذه الحلول مصلحة الطرفین،،أم بفعل الإنسان

مالك الشيء وبینبین مالك الشيء الأصليشاكل الحاصلة مإذ عالجت ال.كاهل كل منهما

:من عدة مبادئنطلاقا إ التابع،

.عدم أكل أموال الناس بالباطل:المبدأ الأول

.احترام مال كل من المالكین و الحرص على عدم إتلافه:المبدأ الثاني

1995، ،مصرلمعارف الإسكندریةكیرة حسن ، الحقوق العینیة الأصلیة أحكامها ومصادرها، الطبعة الرابعة، منشأة ا-)(1

 .395 .ص

، مصرالإسكندریةالوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة أحكامها و مصادرها، دار الجامعة الجدیدةأبو السعود رمضان،(2)-

.158.، ص2007
من التقنین المدني الجزائري مثله مثل المشرع المصري 778التسمیة التي اختارها المشرع الجزائري في المادة :الالتصاق_)3(

في حین أطلقت علیه بعض ،922اللیبي في المادة،880الكویتي في المادة،879، السوري في المادة918في المادة

و هناك ،1262التقنین الإماراتي في المادة،1131التقنین الأردني في المادة،الاتصالالتقنینات العربیة الأخرى تسمیة 

و هذا   Accessionو یقابله في التقنین المدني الفرنسي لفظ،206التقنین اللبناني في المادةاق،حمن أطلق علیه تسمیة الإل

.546المادة في 



ماهیــة الالتصـــاق:الفصل الأول

7

.)1("لا ضرر و لا ضرار"وفقا لقاعدة وجوب إزالة الضرر:المبدأ الثالث

الثانيالفرع 

تمییز الالتصاق عما یشابهه

إلى القانون الروماني، غیر أن الفقه الحدیث غیر من ترجع أسباب كسب الملكیة

الحالي قد ذكر أسباب الجزائري مفهومها على نحو صارت معه أوسع مدلولا، فالقانون المدني

–لتصاق الا: ینیة الأصلیة بین الأحیاء بـكسب الملكیة، فتنتقل الملكیة العقاریة والحقوق الع

.الحیازة، أما بسبب الوفاة فتنتقل بالتركة والوصیة–الشفعة  –العقد  –الاستیلاء 

الالتصاق و الاستیلاء: أولا

یعرف الاستیلاء على أنه وضع الشخص یده ابتداءً على شيء غیر مملوك لأحد وقت 

الاستیلاء بنیة تملكه، وطالما كان محل الاستیلاء هو الشيء الذي لا یكون مملوكا لأحد، فیعد 

.)2(نادرا من أسباب كسب الملكیةالاستیلاء حالیا سببا

"من التقنین المدني773المادة نص المشرع الجزائري علیه في تعتبر ملكا من أملاك الدولة:

من قانون الأملاك الوطنیة 51و 48 دوالموا،..."جمیع الأموال الشاغرة التي لیس لها مالك 

احب لها ملك الأملاك التي لا صالأملاك الشاغرة و":)3( 30-90رقم من قانون 48المادة 

".من القانون المدني773للدولة طبقا للمادة

دار الجامعة الجدیدة ،الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكیة في الفقة الإسلامي و القانون المدني، جمال خلیلالنشار_)1(

  . 4-5.ص .ص ،2001،، مصرالإسكندریة

.126.ومصادرها، مرجع سابق ، ص، أحكامهاأبو السعود رمضان ، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة-)2(

 2في صادر 52ج رعدد  قانون الأملاك الوطنیة،تضمن ی،1990دیسمبر 01ي فخ مؤر ،30-90رقم  قانون-)3(

).معدل و متمم(1990دیسمبر
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إذا لم یكن للعقار مالك معروف أو توفي مالكه دون "...:من نفس القانون51المادة 

أن یترك وارثا یحق للدولة المطالبة بواسطة الأجهزة المعترف بها قانونا أمام الهیئات 

...."ح بانعدام الوارث القضائیة المختصة بحكم یصر 

یعد الاستیلاء واقعة مختلطة، حیث اختلط فیها عنصر مادي بعنصر إرادي فالعنصر 

في أن یتملك في الحال ى الشيء، اختلطت بإرادة المستوليالمادي هنا هو الحیازة المادیة عل

الشيء المستولى علیه، كما أن الاستیلاء عبارة عن سلطة لشخص على شيء لا مالك له 

.یكسب ملكیته له بمجرد استیلائه علیه فهو ینشئ ملكیة لم تكن موجودة

تحاد شیئین مملوك لشخص معین بشيء مملوك لشخص آخر إأما الالتصاق فیعتبر 

هما ملكیة الشيء الفرع یتبع الأصل، فیتملك مالك الشيء الأصلي منبصفة تبعیة، وطبقا لقاعدة

وهذا الاتحاد المادي لیس إلا واقعة مادیة، ویعتبر الالتصاق سببا ناقلا للملكیة لا الفرعي ،

ن یملك الأدوات أو المواد التي التصقت ، فالالتصاق یواجهه مالك سابق، كامنشأ لها

.)1(بالأرض

  لعقــدالالتصاق وا:ثانیا

حقوق تنتقل الملكیة وغیرها من ال":من التقنین المدني الجزائري792تنص المادة 

...."164كان الشيء مملوكا للمتصرف طبقا للمادة العینیة في العقار بالعقد متى

وهذا الالتزام من شأنه أن ینقل ،على عاتق المدین بهالتزاما بنقل الملكیة  العقد ینشأ

الملتزمالملكیة من تلقاء نفسه بحكم القانون متى كان محل الالتزام شيء معین بالذات یملكه 

لا تنتقل ":مدنيال من التقنین793إن الملكیة طبقا للمادة لكن إذا كان هذا المحل عقار ف

التي ار العقد وفقا للإجراءات سواء فیما بین المتعاقدین أم في حق الغیر، إلا إذا تم إشه

."تنص علیها القوانین التي تدیر مصلحة الشهر العقاري،بالإضافة إلى الكتابة الرسمیة

من هذا 16و 15نجد المادتان 74-75الأمر رقم انون الشهر العقاري،بالرجوع إلى ق

وجود له كل حق للملكیة وكل حق عیني آخر یتعلق بعقار لا":التواليالأمر تنصان على

  .46 - 44. ص. النشار جمال خلیل ، الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكیة، مرجع سابق، ص-)1(
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بالنسبة للغیر إلا من تاریخ یوم إشهارها في مجموعة البطاقات العقاریة، غیر أن نقل الملكیة 

".عن طریق الوفاة یسري مفعوله من یوم وفاة صاحب الحقوق العینیة

إن العقود الإداریة والاتفاقیات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصریح أو تعدیل أو "

یكون لها أي أثر بین الأطراف إلا من تاریخ نشرها في مجموعة انقضاء حق عیني لا 

.)1("البطاقات العقاریة

یعد العقد سببا لكسب الملكیة فیما بین الأحیاء، وهو في ذات الوقت یعد تصرفا قانونیا 

خالصا، صادر من جانبین یترتب علیه أثرا قانونیا، كما أنه ینقل الملكیة مع استخلاف أي 

لك الجدید للمالك القدیم أما الالتصاق فیعتبر واقعة مادیة، ینقل الملكیة دون استخلاف الما

استخلاف لأن المالك الجدید فیهما لا یخلف المالك السابق فهو لا یتقید بالدیون التي كانت 

.)2(على المالك القدیم

تنتج قیة المتعلقة بالملكیة العقاریة لا یإلى أن جمیع السندات التوثنشیر في الأخیر 

آثارها، ولا یمكن الاحتجاج بها ما لم یكن لها أصل ثابت بمصلحة الحفظ العقاري، حیث أن 

قیة ابتداءً من یشرعیة العقود التوثاري تعتبر من النظام العام، وأن تسري إجراءات الإشهار العق

.وم إشهارها في المحافظة العقاريی

والشفعــةلتصاقالا : ثالثا

یملكه بهذا الضم أو الزیادة، فقد سمیت شفعة لأن الشفیع یضم ما :لغةیراد بالشفعة 

حق تملك العقار المبیع ولو جبرا على المشتري بما :اصطلاحاویراد بها الحق إلى ملكه فیزید،

.قام علیه من ثمن والنفقات

الحلول الشفعة رخصة تجیز ":تقنین المدنيمن ال794أقرها المشرع الجزائري في المادة 

"محل المشتري في بیع العقار ضمن الأحوال والشروط المنصوص علیها في المواد التالیة

 92عدد  ج ر، إعداد مسح الأراضي وتأسیس السجل العقاريیتضمن 1975نوفمبر12مؤرخ في 74-75أمر رقم -)1(

.1975دیسمبر 18في  صادر

.185.أبو السعود رمضان، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، ، مرجع سابق، ص-)2(
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ك فهي تصلح سببا لاكتساب مصدر من مصادر الحقوق العینیة العقاریة، ولذلتبرتع

تتكون من واقعة مادیة وعمل قانوني، حیث اقترن في مركبة حیث ، كما أنها واقعة الملكیة

ر المشفوع به وهذه واقعة الشفعة، الشیوع أو أي ارتباط آخر یقوم بین العقار المشفوع فیه والعقا

.)1(إعلان الشفیع رغبته في الأخذ بالشفعة وهذا تصرف قانونيمادیة، و 

مختلفین دون اتفاق أما الالتصاق فهو اتحاد یحدث بین شیئین مملوكین لشخصین

علیه أن ف، ویترتبفصل أحدهما عن الآخر دون تل عبینهما على هذا الاندماج، حیث یصب

ببعضتصاقهو واقعة مادیة أدت إلى عملیة ال، فلتصق بهالذي ا الشيءیتملك مالك الأصل 

حتى تنتقل إلیها ملكیة أي منشأة تقام قام علیها المنشآت مشهرةي تویكفي أن تكون الأرض الت

بموجبها یحل الشفیع على العقارات دون المنقولات،فقط  ردرخصة تالشفعةتعتبر،)2(علیها

.)3(محل المشتري في تملك العقار

الحالة الأولى وهي التصاق منقول بعقار، وهذا الالتصاق إما :في حالتینالالتصاق یكونأما 

أن یكون التصاقا طبیعیا بفعل المیاه أو التصاقا صناعیا بفعل الإنسان، أما الحالة الثانیة 

.تخص التصاق منقول بمنقول

یؤدي الالتصاق إلى كسب الملكیة دون حاجة إلى إبداء الرغبة في التملك بخلاف 

من التقنین المدني 799حسب المادة عة حیث أنه لابد فیها من إبداء الرغبة في الأخذ بهاالشف

وكذلك ما یمیز الالتصاق عن الشفعة هو أن الالتصاق ینقل الملكیة دون ،)4(الجزائري

التوزیع، عمانر الثقافة للنشر و دا الطبعة الرابعة،العبیدي علي هادي، الوجیز في شرح القانون المدني، الحقوق العینیة،-)1(

.166.، ص2005

.56.النشار جمال خلیل ، الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكیة، مرجع سابق، ص-)2(

مروان صارة، قوداشي دیهیة، الشفعة سبب لكسب الملكیة في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -)3(

لود معمري، تیزي وزوجامعة مو كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ، داخليخاصالحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون 

.22.، ص2013

على من یرید الأخذ بالشفعة أن یعلن رغبته فیها :"التي تنص على ما یليزائريجن التقنین المدني الم799أنظر المادة _)4(

"……إلى كل من البائع و المشتري
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استخلاف أما الشفعة ینقل الملكیة مع الاستخلاف بمعنى استخلاف المالك الجدید للمالك 

.القدیم

.)1(كلاهما یعتبر من أسباب نقل الملكیة بین الأحیاء إلا أن  

والحیازةلتصاقالا : رابعا

من التقنین المدني  834إلى  808على الحیازة من المواد نص المشرع الجزائري 

الجزائري، وهي وضع الید على عقار مع مرور مدة التقادم المكسب للملكیة فیؤدي إلى امتلاك 

واضع الید له، ووضع الید هنا واقعة یرتب علیها القانون أثر وهو كسب الملكیة العقاریة طبقا 

.)2(من التقنین المدني الجزائري827للمادة 

حیث یجب أن یكون للشخص السیطرة المادیة یها المادي والمعنويعنصر تتحقق الحیازة بتوافر 

.)3(على الشيء وأن یحوزه لحسابه

ة سببان ناقلان للملكیة، لا منشآن لها، فالالتصاق یواجه مالكا سابقا نجد أن الالتصاق والحیاز 

شيء أیضا نفس البالأرض فهنا لا ینشئ ملكیة جدیدة،ملك الأدوات التي التصقت كان ی

و مؤبدةبالنسبة للحیازة، فهو لا ینشئ ملكیة جدیدة وذلك لأن الملكیة تتمیز بأنها دائمة

كما أن الالتصاق والحیازة یشتبهان في أنهما ینقلان الملكیة دون استخلاف، وذلك لأن 

.)4(ا لا یخلف المالك السابقالمالك الجدید فیهم

  .46-45.ص. صالنشار جمال خلیل ، الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكیة، مرجع سابق، -)1(

.، ص2006، الجزائر، للنشر و التوزیعبوشنافة جمال، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، دار الخلدونیة-)2(

229.

لنیل شهادة الماجستیر، عقود مذكرة زواوي فریدة، الحیازة كسبب من أسباب كسب الملكیة في القانون المدني الجزائري، -)3(

.21.، ص1987الجزائر،كلیة الحقوق بن خدة یوسف، جامعةومسؤولیة،

  .47 – 46. ص. ، صسابقمن أسباب كسب الملكیة، مرجع النشار جمال خلیل ، الالتصاق كسبب-)4(
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الالتصاق والتركة:خامسا

یراد بالمیراث أو التركة طریقة من طرق انتقال الأموال من شخص متوفي إلى شخص 

.)1(آخر أو أكثرحي 

تنقل إلى الوارث بطریق المیراث جمیع حقوق التركة، وهي الحقوق المالیة التي كانت 

للمورث، سواء كانت حقوقا عینیة أو شخصیة، ویستثنى من ذلك الحقوق العینیة المتفرعة عن 

.كیة والتي تنقضي بالموتالمل

)2(201لى المادةإ 184من المادة ن الأسرةیقنتنظم المشرع الجزائري المیراث في 

والتي لم یحدد فیها كیفیة انتقال الملكیة العقاریة، الأمر الذي یستدعي الرجوع إلى القواعد 

اشترط على كل وارث القانونیة التي تنظم الشهر العقاري، حیث نجد أن المشرع الجزائري قد 

شهر حقه كلما أراد التصرف، وذلك باستصدار شهادة موثقة تثبت انتقال هذا الحق ثم شهره في 

هذا ما ،الشهادة التوثیقیة ما بعد الوفاةو تعرف هذه الشهادة ب،مجموعة البطاقات العقاریة

).3(63- 76 رقم مرسومالمن   3فقرة 62و 39نصت علیه المادتین 

لتصاق یقع على على مجموعة من الأموال بینما الالتصاق هو أنه یقععن الا المیراثیتمیز 

.)4(مال معین

كسب الملكیة لالتصاق فهو یلكسب الملكیة بسبب الوفاة، أما اكما أن المیراث هو سبب 

أیضا كما قلنا أن الالتصاق ینقل الملكیة دون استخلاف، أما المیراث ینقل انتقالا بین الأحیاء،

عقود لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، مذكرة ، المیراث والوصیة، لیمان، كسب الملكیة بسبب الوفاة محمدي س-)1(

.7.، ص1988الجزائر، كلیة ،خدة یوسفومسؤولیة، كلیة الحقوق بن 

معدل(1984جوان12بتاریخصادر24عددرج،الأسرةقانونضمنتی،1984جوان9فيمؤرخ،11-84رقمقانون_)2(

).متممو 

أفریل    13صادر في  30ج ر عدد یتضمن تأسیس السجل العقاري،،1976مارس25مؤرخ في ، 63-76مرسوم رقم-)3(

1976.
.8.، مرجع سابق، صالمیراث والوصیة،لیمان، كسب الملكیة بسبب الوفاةمحمدي س-)4(
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الملكیة باستخلاف أي استخلاف المالك الجدید للمالك القدیم، یتفق الالتصاق مع التركة من 

.)1(حیث أن كلاهما واقعة مادیة

والوصیةلتصاقالا  :سادسا

فهي  ،)2(موت، بطریق التبرعتملیك مضاف إلى ما بعد العلى أنهاالوصیة تعرف

حیث لا یلزم لانعقادها توافر إرادتین بل تكفي إرادة الموصي فقط تصرف بإرادة منفردة،

.)3(لإنشائها

الوصیة ":من قانون الأسرة بما یلي184الوصیة في المادة المشرع الجزائري عرف   

."مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرعتملیك

تعد تصرفا قانونیا یترتب علیه انتقال الشيء  هاصادرة من جانب واحد إلا أنالوصیة وإن كانت 

اتحاد فهو واقعة مادیة و یكون ب، أما الالتصاقبه إلى الموصى له بعد وفاة الموصيالموصى 

شیئین متمیزین أحدهما أكثر أهمیة من الآخر اتحاد اتحادا مادیا بمقتضاه یكتسب صاحب 

.ء الفرعي، والاتحاد المادي لیس إلا واقعة مادیةالشيء الأصلي ملكیة الشي

أما الالتصاق یعتبر من كسب الملكیة بسبب الوفاة، عتبر الوصیة كسبب من أسبابت

أسباب كسب الملكیة بین الأحیاء والذي یمیز الالتصاق عن الوصیة هو أن الالتصاق ینقل 

ف أي استخلاف المالك الجدید الملكیة دون استخلاف أما الوصیة تنقل الملكیة مع الاستخلا

.)4(للمالك القدیم

  .47-45.ص. كسبب من أسباب كسب الملكیة، مرجع سابق، صجمال خلیل النشار، الالتصاق -)1(

.116.، مرجع سابق، صالمیراث و الوصیة،محمدي سلیمان، كسب الملكیة بسبب الوفاة -)1(

، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریةعبد البارئ رضا عبد الحلیم عبد المجید ، الوجیز في الملكیة و الحقوق العینیة التبعیة-)3(

  .14.ص د ت ن،مصر،

  . 47 – 45. ص. النشار جمال خلیل ، الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكیة، مرجع سابق، ص-)4(
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المطلب الثاني

التكییف القانوني للملكیة الناشئة عن الالتصاق

إذا كان لا خلاف على ، فسببا لكسب الملكیةبهذا كونی و واقعة مادیة،الالتصاقیعتبر

فالخلاف یكمنأثر الالتصاق في جعل مالك الشيء الأصلي مالكا للشيء الفرعي الملتصق به، 

.حول تأصیل هذا الأثر وتكییفه

إذ یذهب بعض الفقهاء إلى أن مالك الشيء الأصلي یصبح مالك للشيء الفرعي، فلیس 

، والبعض الآخر یرى )الفرع الأول( يمعنى ذلك أنه یكتسب ملكیة جدیدة على هذا الشيء الفرع

.)الفرع الثاني(أنه سببا لكسب الملكیة،

الفرع الأول

الالتصاق لا یعد سببا جدیدا لكسب الملكیة

في أن الالتصاق لا یعد سببا جدیدا لكسب الملكیة لكنهم یتفق أنصار الاتجاه الأول

یرده امتداد ملكیة الأصل إلى الفرع منهم من ف ،یختلفون في السبب الذي ترد إلیه الملكیة

باعتباره المدى الطبیعي لحق الملكیة و منهم من یقول أن أساس تملك صاحب الأرض الفرع 

.هو الاستیلاء 

هو امتداد ملكیة الأصل إلى ،بأن السبب الذي ترد إلیه الملكیةیذهب إلى القول : أولا

تمتد إلى ما یكون یعي لحق الملكیة، والملكیةالفرع باعتبار أن هذا الأخیر یدخل في المدى الطب

إن سلطة المالك لا تقتصر على الشيء فحسب، بل تمتد كذلك .)1(زیاداتقد لحق العین من

.222.، ص1951مصر،الأول،المطبعة العالمیة، جزءشرح القانون المدني الجدید في الأموال، ال،شحاته شفیق-)1(
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إلى ملحقاته، ومن هذه الملحقات ما یلتصق به، وبذلك لا یكون الالتصاق سببا لكسب الملكیة 

.)1(أو مده أو زیادتهلملكیة بتوسیعه وإنما هو مجرد سبب لتعدیل محل حق ا

الأصل قد اكتسب ففي حالة اندماج منقول بعقار أو بمنقول لا یصح القول بأن مالك

فقدها مالك الفرع، وذلك لأن الشيء التابع یكون قد هلك هلاكا قانونیا ولم یعد ملكیة جدیدة وإلا

في أرض الغیر ففي حالة البناء أو الغراس تى نكون بصدد شيء تابع لشيء أصليله وجود، ح

عة أو مبنیة، ویكون ذلك و لا نكون بصدد شیئین وإنما نكون بصدد شيء واحد وهو أرض مزر 

على أساس أن الأرض بما لدیها من جاذبیة تكون قد التهمت المواد التي لم یعد لها وجود 

.قانوني

نكون بصدد شيء واحد زادت قیمته دون أن تتغیر ذاتیته ولا یتصور إعمال قاعدة الفرع 

إذا كنا بصدد شيء جدید نشأ عن اتحاد عدة عناصر أما في حالة الغراس أو یتبع الأصل إلا 

الأرض إلى نمو الشيء وزیادته وهو البناء في الأرض فإننا نكون أمام ظاهرة طبیعیة أدت 

د إلى ت، بل یجعلها تمةأي لا یؤدي إلى إنشاء ملكیة جدیدق بناءً على هذا الر فالالتصاالأرض،

.)2(من زیادات كالثمار والمنتجاتما یكون قد لحق العین 

، وذلك لأنه یصعب قبول فكرة أن الأرض والبناء أو انتقد هذا الاتجاه من عدم وضوحه

الغراس أصبحا شیئا واحدا وبالتالي یصعب التمییز بین الأصل والفرع، وذلك لأنه حتى في 

   .طرأت على الأرض يالتیمكن تحدید الزیاداتمجال الالتصاق الطبیعي 

ینفقها الحائز یبدو أن أنصار هذا الاتجاه یخلطون بین الالتصاق والمصروفات التي 

على العین لتحسینها، فهذه المصروفات ما عدا الناقصة یمكن أن ینطبق علیها ما قاله أنصار 

هذا الاتجاه على أساس أن المواد التي یستخدمها الحائز تندمج في الشيء الأصلي اندماجا كلیا 

.ة جدیدة مستقلة عن الشيء الأصليبحیث لا یمكن أن تعتبر ملكی

إلى الالتصاق فإن الاندماج لا یؤدي إلى الخلط بین الأشیاء خلطا یؤدي أما في حالة 

.إلا أن مكوناته لا تفقد ذاتیتهامن وجود شيء متمیز ذهاب معالم الأشیاء، في الرغم

.396.كیرة حسن، الحقوق العینیة الأصلیة ، مرجع سابق، ص-)1(
.40.، ص1949بغداد،مطبعة جامعة فؤاد الأول،القانون الروماني،الجزء الأول،البدراوي عبد المنعم،-)2(
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صفة للأرض المقام علیها، وإنما هو شيء یمكن یعد  لا فالبناء الذي یقام على أرض الغیر،

.البناء دون الأرضتمییزه عن الأرض، فیمكن هدم 

اني حسن النیة یدل ك الأرض المقام علیها البناء للبأیضا التعویض الذي یدفعه مال و  

.على أن الالتصاق یحدث سببا جدیدا لكسب الملكیة

كما تجدر الإشارة أن ملكیة الثمار والمنتجات والملحقات لیست ملكیة جدیدة، بل هي 

عن هذه الأشیاء، فیمتد حق المالك من الشيء إلى ثماره امتداد للملكیة الأصلیة والتي تولدت 

.)1(ومنتجاته وملحقاته

إن أنصار هذا الرأي الأول یعالجون الالتصاق تحت نطاق حق الملكیة وهذا یتعارض 

ولم یعالجه كسبب من أسباب كسب الملكیةمع ما فعله المشرع الجزائري حیث عالج الالتصاق 

.ملكیةفي القسم الخاص بنطاق حق ال

على  یحدث سببا جدیدا لاكتساب الملكیةفكرة الالتصاق لا  أن البعض الأخریرى:ثانیا

الاستیلاء، فالأدوات با یندمج فیها من غراس أو مباني یكونأن أساس تملك صاحب الأرض لم

التي شید بها البناء قد فقدت ذاتیتها وأصبحت شیئا آخر تولد عنه البناء الذي اندمجت فیه هذه

ومنذ هذه اللحظة فإن ملكیة المواد تكون قد زالت عن صاحبها وأصبح البناء لا مالك ، )2(المواد

وبالتالي هناك عملیتین مختلفتین تتمان في نفس العینيله فتملكه صاحب الأرض بالاستیلاء 

یعد انقضاء ملكیة صاحبها عنها فالأسمنت مثلا لملمواد لذاتیتها الأولى المعروفة باللحظة فقد ا

.اسمنتا وإنما أصبح جزءً من البناء والطوب كذلك والحدید

ملكیة صاحب الأرض للبناء والذي نشأ عن طریق الاستیلاء، وهذا الاستیلاء تم عن 

طریق الشيء الذي نستخدمه وهو الأرض ولم یتم عن طریق الشخص ولهذا سمي بالاستیلاء 

ة حیث إن الحق الذي اكتسبه صاحب الأرض العیني، وبالتالي فلا یوجد هناك انتقال للملكی

.لیس هو الحق الذي فقده صاحب المواد

.41.ص ،القانون الروماني، مرجع سابقالبدراوي عبد المنعم،-(1)
.15. ص. ص ،1993،دار أبو المجد، مصریة، أسباب كسب الملكیة،العینیة الأصلحسام الدین ، الحقوق الأهوا ني-)2(
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فالباني لم یتملك ملكیته للمواد التي استخدمها في كرة الاستیلاء العیني،فیصعب تقبل 

دفه من البناء هو تحقیق البناء حتى یتملكها صاحب الأرض بالاستیلاء، بل إن ه

.وإلا ما كان له أن یتعب نفسه لیستولي غیره على ما أقامهمصلحة له

فإن ذلك نتیجة لطبیعة الغرض الذي استخدمت إذا كانت المواد قد فقدت ذاتیتها

د لذاتیتها ها لملكیتها لمجرد تغییر ذاتیتها،وفقد المواولا یترتب على ذلك فقد صاحب، فیه 

فاكتساب الملكیة بالاستیلاء ستیلاءتساب الملكیة بناء على الالا یكفي لتأصیل اك

المعني هو مجاز أكثر من حقیقة قانونیة، فهي تقوم على أساس أن الأرض تكون مواد 

البناء منذ اتصالها بالأرض اتصال قرار، وهذا مجاز یحین عدم اللجوء إلیه خاصة أنه 

.)1(من الممكن اللجوء إلى التأصیل العلمي الذي سیكون أقرب إلى الواقع

فرع الثانيال

الالتصاق یعد سببا جدید لكسب الملكیة

بموجب قلة عن ملكیة الشيء الأصلي، اكتسبت سبب الالتصاق ملكیة جدیة مستی

.)2(سبب مستقل قائم بذاته هو الالتصاق

الملكیة، لكن ینبغي لكسبذهب جمهور الفقه المصري إلى أن الالتصاق یعد سببا مستقلا 

.الهدف منهما معرفة حقیقة الالتصاق كسبب للملكیةفرضینالتفرقة هنا بین 

أن یكون الشيء الجدید ناتجا عن الشيء الأصلي:الفرض الأول

إذا كان الشيء الجدید ناتجا عن الشيء الأصلي كالثمار التي تنتج من الأرض ففي هذه 

ره الحالة نجد أن صاحب الأرض یتملك الثمار، حیث أن ملكیة الشيء تشمل أجزاءه وثما

.ومنتجاته وملحقاته، وأساس تملك صاحب الأرض للثمار إعمالا لقاعدة الفرع یتبع الأصل

.15الأهواني حسام الدین ، الحقوق العینیة ، مرجع سابق، ص-)1(
الجزء التاسعالسنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، أسباب كسب الملكیة، الطبعة الثالثة،-)2(

.246.، ص2000منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 



ماهیــة الالتصـــاق:الفصل الأول

18

یلاحظ في هذا الفرض أنه یمكن أن یقال أن الالتصاق هنا یعد سندا للملكیة، ولیس سببا 

مستقلا لكسب الملكیة، وفي هذا ردا على أنصار الاتجاه الأول، الذین خلطوا بین الالتصاق 

.یة، والالتصاق كسبب مستقل للمكلیةكسند للملك

الالتصاق كسند للملكیة، یشمل الثمار وما في حكمها، والبناء والغراس الذي یقیمه مالك 

فالملكیة تشمل سطح الأرض فقط، بل إن ملكیة السطح لا الأرض على أرضه یعد مالكا له،

لأن البناء یفترض حتما یمتد تفید المالك لأنها لا تسمح له بالبناء فوق الأرض أو تحتها، وذلك 

فوق السطح أو تحته، ولهذا فإن موضوع الملكیة یشمل سطح الأرض وما فوقها، وما تحتها 

.)1(على النحو الذي یمكن لصاحبها من البناء علیها

إذا أقیمت منشآت فوق الأرض أو تحتها، فالمفروض أنها مملوكة لصاحب الأرض وأنه 

ولا یجوز في خصومة بینه وبین شخص آخر یدعي ملكیة هذه هو الذي أقامها على نفقته،

المنشآت أن یطالب بإقامة الدلیل على ذلك، كذلك إذا رفع شخص دعوى استحقاق على الحائز 

لأرض أقیم فیها منشآت، وقدم الدلیل على ملكیته للأرض، فهذا الدلیل وحده یكفي لافتراض أنه 

.)2(دلیل غیر الدلیل الذي قدمه على ملكیته للأرضیملك المنشآت أیضا دون أن یطالب بإقامة

"من التقنین المدني782نصت المادة  كل ما على الأرض أو تحتها من غراس أو :

".بناء أو منشآت أخرى یعتبر من عمل صاحب الأرض وأقامه على نفقته یكون مملوكا له

:هذه المادة تتكون من شقین وهما

.من عمل صاحب الأرضهو أن المنشآت :الشق الأول-

.)3(هو أنه أقامها على نفقته وهذه القرینة تقبل إثبات العكس:الشق الثاني-

یجوز له أن یثبت ملكیته للمنشآت أیا كانت قیمتها بجمیع الطرق ویدخل فیها البینة 

قانونیایة واقعة مادیة لا تصرفا والقرائن، إذا كانت الواقعة التي یدعیها سببا لكسب هذه الملك

كأن یدعي أنه هو الذي أقام المنشآت على نفقته، أما إذا ادعى أن سبب كسبب ملكیته 

.74.، صسابقمن أسباب كسب الملكیة، مرجع النشار جمال خلیل ، الالتصاق كسبب -)1(
.261، مرجع سابق، ص السنهوري عبد الرزاق أحمد ، الوسیط في شرح القانون المدني-)2(
.75.النشار جمال خلیل ، الالتصاق كسبب من أسباب الملكیة، مرجع سابق، ص-)3(
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للمنشآت هو تصرف قانوني، كأن یدعي أن هناك اتفاقا بینه وبین صاحب الأرض یخوله ملكیة 

المنشآت أو یخوله الحق في إقامة المنشآت وتملكها، فلا یجوز له أن یثبت هذا التصرف 

 وفقا للقواعد المقررة في إثبات التصرفات القانونیة، أي الإثبات یكون بالكتابة أو ما القانوني إلا

.یقوم مقامها

یلاحظ أنه إذا تملك الأجنبي المنشآت المقامة في الأرض بموجب اتفاق بینه وبین 

وتبقى حكم الالتصاق كسبب لكسب الملكیةصاحب الأرض، فإنه لا یكون هناك مجال لإعمال

الأرض منفصلة عن ملكیة ما فوقها أو ما تحتها، ولا یحق لصاحب الأرض أن یطالب ملكیة 

.بملكیة المنشآت عن طریق الالتصاق

خولت المادة السالفة الذكر في فقرتها الثانیة أن یقیم الأجنبي الدلیل على أنه هو الذي أقام 

یقوم الالتصاق سببا لكسب المنشآت على نفقته، دون سابق اتفاق مع صاحب الأرض، لكن هنا 

الملكیة، ومتى أقام الأجنبي الدلیل على أنه هو الذي أقام المنشآت على نفقته، فإن صاحب 

.)1(الأرض یتملك المنشآت بالالتصاق، في مقابل دفع تعویض للأجنبي

أن یكون الشيء الجدید غیر ناتج عن الشيء الأصلي:الفرض الثاني

كالبناء فهو شيء متمیز عن ر ناتج عن الأصل،الشيء الجدید غیفي حالة كون

أما إذا كان صاحب الأرض هو الذي أقامه فإننا نكون بصدد الالتصاق كسند  الأرض

للملكیة ،أما إذا كان الشيء الجدید غیر مملوك لصاحب الأرض واندمج فیها بحیث 

یصعب الفصل بینهما، فإن مالك الأصل یتملك ما اتصل بملكه عن طریق الالتصاق 

.كسبب من أسباب كسب الملكیة

واحد في الحالتین أي في حالة الثمار، وما في حكمها، وفي نلاحظ أن الحكم

حالة البناء المقام على أرض الغیر، حیث إن مالك الأصل هو الذي یتملك الشيء التابع، ولكن 

.یختلف أساس التملك في الحالتین

.نجد أن أساس تملك الشيء التابع هو امتداد حق الملكیة:الحالة الأولى-

.263-262 .ص. ، ص، مرجع سابقد، الوسیط في شرح القانون المدنيالسنهوري عبد الرزاق أحم-)1(
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نجد أن أساس التملك لیس هو الامتداد الطبیعي لحق الملكیة و إنما :الحالة الثانیة-

.یكون هو الالتصاق كسبب جدید لكسب الملكیة

ن تأصیل تملك مالك الشيء لما یضیفه ع تأصیل تملك مالك الشيء للثمارتختلف 

 روتملك مالك الشيء الأصلي للثماغراس أو بناء، وإذا كان الالتصاقالغیر إلى ملكه من 

، فلیس معنى ذلك التوحید بینهما من ناحیة كسب ملكیة قاعدة الفرع یتبع الأصلقومان على ی

حیث أن هذه القاعدة قد تؤدي إلى امتداد نفس الملكیة إلى الشيء التابع، أو ،جدیدة من عدمه

.قد تؤدي إلى كسب ملكیة جدیدة

شروط الالتصاق في ختلاف إ لالتصاق على هذا النحو یتبین لناتعدد وظائف النظرا 

حالتین، ففي الحالة الأولى وهي اعتباره سندا للملكیة یشترط أن تكون الثمار ملكا لمالك الأرض 

كذلك البناء الذي أقامه ینبغي أن یكون بأدوات من عنده وعلى نفقته، أما الالتصاق كسبب 

.)1(جدید من أسباب كسب الملكیة فإنه یشترط فیه شروط كثیرة

  يالمبحث الثان

شروط وأنواع الالتصاق

إذ أن الإندماج بین الشیئین كسب الملكیة العقاریة، كواقعة مادیة إلىالالتصاقیؤدي

.نتج عنه شیئا جدیدا لا بد من إسناد ملكیته لأحد المالكین ، مقابل تعویض الأخر

مهما ، )المطلب الأول(شروط الملكیة لكي یتحقق الإلتصاق یجب توافر مجموعة من 

).المطلب الثاني(نوع الالتصاق  كان

  .79- 78 .ص. ص مرجع سابق،الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكیة،،النشار جمال خلیل -)1(
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المطلب الأول

شـــروط الالتــصاق

الأصلي الذي یحصل الالتصاق به قد یكون عقارا أو منقولا، و لكي یحدث ذلك  يءالش

الفرع (أن یوجد شیئان مادیان متمیزان أحدهما عن الأخر :یشترط توافر عدة شروط ألا و هي

، وأن یكون )لثاالفرع الث(، دون اتفاق سابق بینهما )الفرع الثاني(، مع اختلاف مالكیهما )الأول

).الفرع الرابع (اتحاد الشیئین اتحادا یصعب الفصل بینهما دون تلف 

الفرع الأول

لآخروجود شیئان مادیان متمیزان أحدهما عن ا

الحائز الذي یقوم بالإصلاحات أو التحسینات في ملك غیره لا تعد شیئا متمیز عن 

  إذ  و بالتالي لا تسري علیه أحكام الالتصاقالشيء الذي یجري فیه الإصلاح أو التحسین،

من التقنین المدني 839المنصوص علیها في المادة ، )1(تطبق القواعد الخاصة بالمصروفات

على المالك الذي یرد إلیه ملكه أن یدفع إلى الحائز جمیع ما نفقه من ":والتي تنص

.المصروفات اللازمة

.من التقنین المدني 785و 784وفیما یرجع إلى المصروفات النافعة تطبق المادتان 

وإذا كانت المصروفات كمالیة فلیس للحائز أن یطلب بشيء منها غیر أنه یجوز له 

نشآت بشرط أن یرد الشيء بحالته الأولى إلا إذا اختار المالك أن أن یزیل ما أحدثه من الم

."یستبقیها مقابل دفع قیمتها في حالة الهدم

  .219.ص ،2006، ، مصرمنشورات الحلبي الحقوقیة الإسكندریةموجز الحقوق العینیة الأصلیة،حسن،قاسم محمد -)1(
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هذه المادة بین المصروفات الضروریة والكمالیة، والنافعة، فبالنسبة للأولى ینبغي تمیز

قیمتها مستحقة بین المطالبة بنزعها أو دفعها إلى الحائز، والثانیة هو مخیر على المالك رد

الإزالة، وبالنسبة للمصروفات النافعة فإن المادة السابقة أحالت أحكامها إلى الالتصاق حیث 

بین الحائز حسن النیة والحائز سيء النیة، كذلك من التقنین المدني785، 784تفرق المادتان 

سواء كانت ثمار لا یوجد التصاق إذا كان أحد الشیئین متولد عن الآخر أو جزء منه، كالثمار

شيء مستقلة عنه بل هي متولدة منه، لیست متمیزة عن ال)3(أو مدنیة)2(أو مستحدثة)1(طبیعیة

لثمار المنتجات، إذ بل تسري علیها أحكام الثمار، و ولذلك لا تسري علیها أحكام الالتصاق

.)4(منتجات الشيء جزء منه، ولیست شيء مستقلا عنه

للرمال والأحجار الموجودة بها لا یكون عن طریق كذلك تملك صاحب الأرض 

الالتصاق، ومصدر تملك صاحب الأرض للثمار والمنتجات هو إعمال لقاعدة الفرع یتبع 

.)5(الأصل

إضافة إلى الأشغال والبناءات التي یقوم بها الغیر في العقار المملوك لغیره باتفاق 

ولا یمكن أن تكیف إلا على أساس .ون المدنيالطرفان لا یمكن اعتبارها التصاقا بمفهوم القان

.)6(عقد مقاولة یسري علیه أحكامها، أو الاتفاق المبرم بین الطرفین

قد یقال بأن الشيء الأصلي هو أكبر الشيء قیمة لكن لن یتحقق بالنسبة للبناء في 

ة الأرض البناء هو التابع وقد یفوق البناء في قیمأرض الغیر، فالأرض هنا تعد هي الأصل و

.كالكلأ العشب الذي ینبت في الأرض دون تدخل الإنسان:ثمار طبیعیة-)1(
.كالحاصلات الزراعیة أو ناتج مجهود الإنسان:ثمار صناعیة أو مستحدثة-)2(
وأرباح الأسهم والفوائد الربویة، والثمار تعد ملكا لصاحب الشيء ما لم یكن هناك اتفاق أو كأجرة الأرض :ثمار مدنیة-)3(

.نص یقضي بغیر ذلك
.244.السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسیط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص-)4(
.59.النشار جمال خلیل ، الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكیة، مرجع سابق، ص-)5(
رحایمیة عمادالدین، الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه -)6(

.144.، ص2014في العلوم، كلیة الحقوقو العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ومع ذلك هو تابع لها، فالعبرة إذن لیست بالأكبر قیمة بل یرجع في تحدید ذلك إلى طبیعة 

.)1(الشیئین

الفرع الثاني

وجود شیئان مملوكین لمالكین مختلفین

لا یحتاج إلى طریق آخر لاكتسابهعلى أساس أن مالك العقاریعد هذا الشرط منطقیا

مرة ثانیة، فإذا بنى مثلا في ملكه بأمواله الخاصة وتحت نفقته فإن ذلك البناء یصبح ملكه 

من التقنین المدني 782، وهذا ما نصت علیه المادة )2(مباشرة ودون تطبیق أحكام الالتصاق

كل ما على الأرض أو تحتها من غراس أو بناء أو منشآت أخرى یعتبر من عمل ":الجزائري

".ض وأقامه على نفقته ویكون مملوكا لهصاحب الأر 

على الشیئین فحسب بل تمتد كذلك إلى ملحقاته، فیجب أن أي سلطة المالك لا تقتصر 

إذ  ر،الأصل بل یكون مملوك لشخص آخیكون الشيء الفرعي الملتصق به غیر مملوك له في 

ه له لیس بحكم امتداد یحتاج تملكه له إذن إلى سند جدید، وهذا السند هو الالتصاق، فكأن تملك

صلي مع كونه فرعیا بالنسبة إلیهملكیته الأصلیة إلیه، وإنما نتیجة اتحاده والتصاقه بملكه الأ

وفضلا عن ذلك فالشيء الفرعي الملتصق إذا كان مملوكا لشخص آخر وهذا هو الغالب، فإن 

إلیه من مالكها هذه الملكیة إذا أصبحت لمالك الشيء الأصلي من بعد، فمعنى ذلك انتقالها

.)3(الأصلي عن طریق الالتصاق

.59.كسب الملكیة، مرجع سابق، صالنشار جمال خلیل ، الالتصاق كسبب من أسباب-)1(
.144.رحایمیة عماد الدین، الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص-)2(
.396.، مرجع سابق، صلعینیة الأصلیة، الحقوق اكیرة حسن-)3(
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الثالثالفرع 

وجود اتحاد قد تم دون اتفاق بین المالكین

غیر أنه یجوز أن تقام البینة "...:من التقنین المدني الجزائري782/2تنص المادة 

الأرض قد على أن أجنبیا أقام المنشآت على نفقته كما یجوز أن تقام البینة على أن صاحب 

خول أجنبیا ملكیة منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وفي 

".تملكها

یم هذه الملكیة وتحدید المالك، لكان الإتفاق هو إذا وجد اتفاق بین ذوي الشأن على تنظ

.)1(تصاقإلى قواعد الالدون الرجوع الواجب التطبیق ، أي نطبق أحكام العقد كمصدر للملكیة، 

إقامة بناء في أرض المؤجر، فإن هذا الاتفاق هو فلو اتفق المؤجر مع المستأجر على 

ء مدة طیلة مدة الإنجاز على أن یهدمه بعد انقضا،صاقالذي یسري وتستبعد قواعد الالت

مؤجر البناء بعد انتهاء مدة الإیجار،فإن تملك لاذلك بأن یتملكالإیجار وقد یتفقا على خلاف

.المؤجر البناء المقام من طرف المستأجر یكون بحكم الاتفاق لا بحكم الالتصاق

اتفاق بین مالك الأرض ومن أقام المنشآت فیجب إعمال أحكام تطبیقا لذلك فإذا وجد 

إذا أقام ":من التقنین المدني786هذا الاتفاق واستبعاد تطبیق الالتصاق وعلیه تنص المادة 

ن عنده بعد ترخیص له من مالك الأرض فلا یجوز لمالك الأرض أن أجنبي منشآت بمواد م

یطلب إزالة المنشآت إذا لم یوجد اتفاق إحدى القیمتین المنصوص علیهما في الفقرة من 

.صریحا أو، والاتفاق قد یكون ضمنیا "785المادة 

ك یتضح في حالة اتفاق الشخص مع الحائ،الذي یحدد مصیر الملكیةالاتفاق الضمني

للعمیل بالصورة دمهحیث أن الحائك یخلط بالقماش مواد أخرى حتى یقعلى خیاطة الثوب، 

المطلوبة، ولكن یستفاد دائما أن هناك اتفاقا ضمنیا بین العمیل والحائك على ملكیة الأول 

.152.مرجع سابق، ص،الملكیة و الحقوق العینیة التبعیةعبد البارئ رضا عبد الحلیم عبد المجید ، الوجیز في -)1(
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.لثوب مقابل أجر یدفعه إلى الحائكل

، أیضا إذا أخذ الصانع من رب )1(أحكام الالتصاقیمنع من تطبیقبین المالكینالاتفاقوجود

العمل المادة التي یستخدمها  وأدمج فیها مواد أخرى من عنده فتحولتا إلى شيء واحد، ملك رب 

.)2(بالالتصاق، لسبق وجود اتفاق بین المالكینالعمل هذا الشيء بعقد المقاولة لا 

"...:بأن1989-12-13صادر بتاریخ القرار القضت المحكمة العلیا في إستنادا لذلك 

نه إذا قام أجنبي منشآت بمواد من عنده بعد الترخیص له من مالك أمن المقرر قانونا 

یدفع للغیر إما قیمة الأرض، فلا یجوز لمالك الأرض أن یطلب إزالة المنشآت ویجب أن

یساوي ما زاد في قیمة الأرض بسبب هذه المنشآت ومن ثم فإن المواد وأجرة العمل أو مبلغا 

أن المطعون ضده طلب –القضاء یخالف هذا المبدأ، ولما كان من الثابت في قضیة الحال

كموا توسیع محله من الطاعن وبترخیص من المالكین الآخرین، فإن قضاة الموضوع الذین ح

من التقنین المدني یكونوا قد خالفوا 786بملكیة الجدران دون مراعاة أحكام المادة 

.)3("القانون

الفرع الرابع

تحاد الشیئان اتحادا یصعب الفصل بینهما دون تلفإ

تلف فإن أحكام الالتصاق لا تسريإذا كان الاندماج لا یحول دون فصل أحدهما دون

فإذا خصص صاحب الأرض منقولا مملوكا للغیر ،حیث یحتفظ كل مالك بحقه على منقوله

لخدمة عقاره فإن هذا لا یعتبر التصاقا، لأن المنقول لم یندمج في الأرض اندماجا یصعب 

، وهذا لا یتحقق بالنسبة للكنز مثلا لعدم التصاقه )4(الفصل معه، بل أصبح عقارا بالتخصیص

  .90 -  65 .ص. ، الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكیة، المرجع نفسه، صجمال خلیلر النشا-)1(
  .244 .ص مرجع سابق،،د، الوسیط في شرح القانون المدنيالسنهوري عبد الرزاق أحم_)2(
  .18 .ص ،1993سنة  02عدد  مجلة قضائیة،العلیا،صادر عن المحكمة،56099 قرار رقم_)3(
.91.النشار جمال خلیل ، الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكیة، مرجع سابق، ص_)4(
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في أحد ملكیته الخاصة لكن إذا أكتشف فیتملك صاحب الأرض الكنز المدفون في، )1(بالأرض

 30 – 90رقم  من القانون58حسب المادة فالدولة هي التي تتملك الكنز توابع الأملاك الوطنیة

الدولة هي مالكة الكنز الذي یكتشف في أحد ":المتضمن قانون الأملاك الوطنیة على أن

.توابع الأملاك الوطنیة

وتمتد ملكیة الدولة كذلك إلى جمیع الأشیاء المنقولة أو العقاریة بحكم غرضها والتي 

بمقتضى التشریع المعمول به طابع المنفعة الوطنیة من الجانب التاریخي أو الفني أو الأثري 

:سواء

اكتشف خلال الحفریات أو عثر علیها مصادفة مهما تكن طبیعة العقار القانونیة -

.اكتشفت فیهالتي 

.أو اكتشفت أثناء الحفریات أو صدفة من المیاه الإقلیمیة الوطنیة-

غیر أن الأعباء التي تترتب على المحافظة على الأملاك المعینة في عین المكان 

والمعروضة على مالك العقار تخول له الحق في التعویض وفقا للشروط والأشكال المنصوص 

".علیها في التشریع المعمول به

، بحكم أن ملكیة الأرض تشمل ما فوقها وما )2(إذن فصاحب الأرض یتملك الكنز

.)3(تحتها

"من التقنین المدني783نص المشرع الجزائري على ذلك في المادة  یكون ملكا خالصا :

لصاحب الأرض، ما یحدثه فیها من أغراس أو بناء أو منشآت أخرى یقیمها بمواد مملوكة 

".ممكنا نزع هذه المواد دون أن یلحق المنشآت ضرر جسیملغیره إذا لم یكن 

.إذا توفرت هذه الشروط تحققت واقعة الالتصاق كطریق من طرق اكتساب الملكیة

  .220 .ص ،رجع سابقلأصلیة، مقاسم محمد حسن، موجز الحقوق العینیة ا-)1(
أو قیمة مخفیة أو مدفونة تم شيءیعتبر كنزا كل ":من قانون الأملاك الوطنیة على أنه57عرفته المادة الكنز،-)2(

".علیها ملكیتهیثبتاكتشافها أو العثور علیها بمحض الصدفة و لا یمكن لأحد أن 
.430.كیرة حسن،الحقوق العینیة الاصلیة، مرجع سابق،ص-)3(
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هناك من الفقهاء من یضیف شرطا خامسا و هو أن یكون الشیئان أحدهما أكبر أهمیة 

.ن الأخر، أي شيء أصلي و شيء تابعم

صبح مالك الشيء الأصلي مالك للشيء التابع الذي اندمج یترتب عن الاندماج أن ی

.)1(فیه مع تعویض یقدم لهذا الأخیر

المطلب الثاني

أنــــواع الالتــصاق

یتحقق الالتصاق كسبب جدید لكسب الملكیة بتوافر شروطه المذكورة سابقا، و لقد 

إتجاهین، حیث یرى الاتجاه الأول اختلف الفقهاء في تعداد أنواعه وانقسموا في هذا الشأن إلى 

الفرع (، التصاق منقول بعقار)الفرع الأول(أن الالتصاق ثلاثة أنواع،التصاق عقار بعقار

).الفرع الثالث(، التصاق منقول بمنقول)الثاني

بفعل الطبیعة والالتصاق فعل التصاق :نوعان تصاق لالابینما یرى الإتجاه الثاني أن 

.عي، لكن كلا التقسیمین لا یختلفان في المدلول والمعنىالإنسان أو التصاق صنا

الفرع الأول

التصاق عقار بعقـــار

بفعل الطبیعة، أي أن عملیة الالتصاق تتم دون تدخل من التصاق عقار بعقـــاریكون 

الإنسان، كما في حالة زیادة مساحة الأرض المجاورة لمجاري المیاه عن طریق تراكم الطمي 

الذي یلتصق بهذه الأرض، كما لو نقل السیل أرضا بما علیها إلى أرض الغیر، فقد یحدث في 

لتصاق عقار اضا مملوكة للأفراد، فنكون أمام أوقات الفیضانات الشدیدة أن یحول النهر أر 

.)2(بعقار

من  781إلى  778اد من و الم في تطرق المشرع الجزائري إلى حالة الالتصاق الطبیعي

.التقنین المدني

  .170 .ص ،2000مصر،، الجامعیةدار  أحكامها و مصادرها،،الحقوق العینیة الأصلیةمنصور محمد حسن،_)1(
  .83 - 81 .ص. النشار جمال خلیل ، الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكیة، مرجع سابق، ص-)2(
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.میاه البحر وإما بفعل )1(میاه النهربفعلیكون الالتصاق الطبیعي بفعل المیاه إما 

:میاه النهربفعل الالتصاق الطبیعي  -أولا   

رح النهر وأكلهط، و صورةطمي النهرصورة :هذا الالتصاق الطبیعي بصورتین یتحقق

:طمي النهر-)1

الأرض التي تتكون ":من التقنین المدني778نص المشرع الجزائري علیه في المادة 

".طمي یجلبه النهر بطریقة تدریجیة غیر محسوسة تكون ملكا للمالكین المجاورینمن 

اكتساب ملكیة الأرض التي تتكون نتیجة طمي النهر مرجعه هو مجاورة الأرض ساحل 

النهر،هذه المجاورة التي قد تؤدي إلى نقصان مساحة أرض المالك المجاور لشاطئ النهر 

نتیجة جریان المیاه فیكون علیه غرم هذه المجاورة وإذا كان علیه الغرم هنا فیجب أن یكون له 

.)2(دة مساحة أرضه عن طریق تراكم طمي النهرالغنم في حالة زیا

:رح النهر وأكلهط - )  2

یتملك المالك بحكم الالتصاق الزیادة التي جاورت أرضه بفعل ترسیب الطمي، ولكن قد 

یحدث في بعض الأحیان ونتیجة لشدة تیار المیاه في النهر أن تقتطع المیاه بقوة اندفاعها قطعة 

أو في ، الأشخاص وتلقى بها على حافة المجرى في مكان آخرمن الأرض مملوكة لبعض 

وسط المجرى فتكون جزرا وتسمى الأرض التي یجرفها النهر بأكل النهر، وتسمى الأرض التي 

.تكونت مما ألقى به النهر على حافته أو في شكل جزر بطرح النهر

حیث أن التملك أراضي طرح النهر ملكا لملاك الأراضي المجاورة بالالتصاقلا تكون 

بالالتصاق قاصر على الأراضي التي تتكون بفعل ترتیب الطمي أما أراضي الطرح فهي لیست 

كذلك، وإنما تعد هذه الأراضي مملوكة للدولة، ولذلك قضي بأن وضع الید على أراضي طرح 

.250.مرجع سابق، ص،د، الوسیط في شرح القانون المدنيالسنهوري عبد الرزاق أحم-)1(
  .118 - 117. ص. النشار جمال خلیل ، الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكیة، مرجع سابق، ص-)2(
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النهر التي استقرت وأصبحت ثابتة لا یكسب الملكیة بالتقادم لأنه وضع ید على الأموال 

.)1(لعامةا

الأراضي التي یحولها ":من تقنین المدني781وفي شأن طرح النهر، تقضي المادة 

النهر من مكانها أو ینكشف عنها والجزر التي تتكون في مجراه تكون ملكیتها خاضعة 

".للقوانین الخاصة بها

:الأراضي التي ینكشف عنها البحر أو البحیرات والبرك/ثانیا

البحر أو میاه البحیرات والبرك عن أرض، فالأصل أن هذه الأرض إذا انكشفت میاه 

تعتبر مملوكة للدولة، ما لم تكن في أصلها مملوكة لفرد من الأفراد وضعت علیها میاه البحر 

أو غمرتها میاه بحیرة أو بركة فإنها تظل على ملكه ولا تعتبر ملكا للدولة إذا انحسرت عنها هذه 

یزل عنه ملكیته لها، وظاهر من ذلك أن الأراضي التي ینكشف عنها المیاه لأن غمرها بها لم

البحر أو البحیرات والبرك لا تخضع لحكم الالتصاق وإنما هي تظل على ملك أصحابها 

.)2(الأصلیین إن كانت مملوكة أصلا للأفراد وإلا اعتبرت ملكا للدولة

:من التقنین المدني779على هذه الأحكام في المادة الجزائرينص التقنین المدني

".تكون ملكا للدولة الأرض التي ینكشف عنها البحر"

الأرض التي تستخلص بكیفیة صناعیة من میاه ، فلا یجوز التعدي على أرض البحر

"الجزائريمن التقنین المدني780البحر تكون ملكا للدولة، وتنص المادة  إن مالكي الأراضي :

الملاصقة للمیاه الراكدة كمیاه البحیرات والبرك لا یملكون الأراضي التي تنكشف عنها هذه 

".المیاه لا تزول ملكیتهم عن الأراضي التي طغت علیها المیاه

.161.، مرجع سابق، صالعینیة الأصلیةأبو السعود رمضان، الحقوق -)1(
.403.كیرة حسن، الحقوق العینیة الأصلیة ، مرجع سابق، ص-)2(
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الثانيالفرع 

التصاق منقول بعقـــار

شآت على سطح أغراس أو منبفعل الإنسان، مثل إقامةقد یكون الالتصاق صناعیا 

.)1(الأرض أو في جوفها ویسمى التصاق منقول بعقار

ذا یستلزم التحرك من في شيء أصلي، وهالالتصاق یفترض اندماج شيء تابع  ذلك لأن

إلى الشيء الأصلي، معنى هذا أن الشيء المتحرك لابد أن یكون منقولا دائماالشيء التابع

الشيء التابع حتى یتحقق الاندماج، وبالتالي فإن الشيء الأصلي قد یكون عقارا أو منقولا، أما 

نهما منقولان بحسب الأصل، بالنسبة للبناء ففي حالة البناء أو الغراس نجد أفیكون منقولا دائما،

عبارة عن أدوات معینة كلها تتصف بصفة المنقول ثم اندمجت في الأرض، فأصبحت  فهو

ارا نتیجة اتصالها بالأرض أما قبل الاتصال فإننا نكون بصدد منقولات اتصلت بالأرض عق

.فاكتسبت الصفة العقاریة نتیجة هذا الاتصال

عبارة عن شتلات أو بدور هي في ذاتها منقولات، ولكنها حینما اتصلت  فهو الغراسأما 

.)2(صف بهذه الصفةبالأرض، والتصقت بها اكتسب صفة العقار أما قبل ذلك فهي لا تت

یكون ملكا خالصا لصاحب ":من التقنین المدني783نص المشرع الجزائري في المادة 

الأرض، ما یحدثه فیها من غراس أو بناء أو منشآت أخرى بقیمها بمواد مملوكة لغیره، إذا 

ن لم یكن ممكنا تتبع هذه المواد دون أن یلحق المنشآت ضرر جسیم أو كان ممكنا نزعها ولك

ترفع الدعوى بالاسترداد خلال سنة من الیوم الذي علم فیه مالك المواد أنها أدمجت في لم

".هذه المنشآت

إذا تملك صاحب الأرض المواد كان علیه أن یدفع قیمتها مع التعویض عن الضرر 

.الحاصل إذا اقتضى الحال ذلك

.248.، مرجع سابق، صلقانون المدنيالوسیط في شرح االسنهوري عبد الرزاق أحمد ،-)1(
83-82.مرجع سابق، صالالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكیة،النشار خلیل جمال ،-)2(



ماهیــة الالتصـــاق:الفصل الأول

31

".مالك الأرضوفي حالة استرداد المواد من صاحبها، فإن نزعها یكون على نفقة

الفرع الثالث

التصاق منقول بمنقــول

"من التقنین المدني791تقضي المادة  إذا التصق منقولان لمالكین مختلفین بحیث لا :

یمكن فصلهما دون تلف قضت المحكمة إن لم یكن هناك اتفاق بین المالكین مسترشدة 

".وحسن نیة كل منهما)1(الطرفینبقواعد العدالة ومراعیة في ذلك الضرر الذي حدث وحالة 

تملك صاحب المنقول لمنقول آخر التصق به بناء على أحكام الالتصاق أمر نادر 

الحدوث من الناحیة العملیة ذلك أن قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة تحول في الكثیر من 

عند اندماج منقولین حقق الالتصاق بالمنقول ،  فیت)2(الحالات دون إعمال أحكام الالتصاق 

فلن الالتصاق بذلك إن حدثحیث لا یمكن فصلهما دون تلف، و مملوكین لشخصین مختلفین ب

:یخرج عن الصور الآتیة

صور التصاق منقول بمنقول:أولا

في هذه الصورة یتحد المنقولان في شيء واحد و لكن یمكن التمییز:صورة الصنع1/

.قطعة من ألماس في خاتم من ذهببینهما، كوضع صورة في إطار أو 

امتزاج سائلین كذلك  فیختلط المنقولان بحیث لا یمكن التمییز بینهما:صورة المزج أو الخلط2/

.)3(ببعضهما أو خلط غلال مملوكة لشخص بغلال مملوكة لآخر

تتمثل إنتاج شيء جدید مختلف عن العناصر الداخلة في تكوینه كخلط :صورة التحویل3/

لسكر،الدقیق،السمن و بعض الإضافات الأخرى لتكوین الحلویات و غیرها،لتحول الماء با

.)4(الأشیاء إلى منتج جدید،یستحیل إعادة الأمر إلى سابق عهده قبل التحویل 

.المقصود بذلك مثلا القدرة المالیة أو الصحیة:حالة الطرفین-)1(
.221.قاسم محمد حسن،الحقوق العینیة الأصلیة،مرجع سابق،ص-)2(
.183.، مرجع سابق، صد رمضان، الحقوق العینیة أبو السعو -)3(
.154.، مرجع سابق، صعبد البارئ رضا عبد الحلیم عبد المجید ، الوجیز في الملكیة و الحقوق العینیة التبعیة-)4(
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شروط إلتصاق منقول بمنقول:ثانیا 

:لكي یتحقق الالتصاق في الصور السابقة لابد من توافر عدة شروط

الالتصاق بین منقول ومنقولأن یتم :الشرط الأول-

كل ما لیس بعقار فهو منقول، والمنقول هو الذي ینقل من مكان إلى آخر دون تلف، ولا 

یقتصر المنقول على الأشیاء المادیة، بل یشمل الأشیاء المعنویة التي لیس لها من وجود 

نجده في قوة مادي، ومن ثم لا یتصور وجود حیز ثابت ومستقر لها والتطبیق العملي لهذا 

.العامل التي تقوم بتحویل الأخشاب إلى كراسي، أو بتحویل الأخشاب إلى قطع فنیة

أن یكون المنقولان مملوكین لشخصین مختلفین:الشرط الثاني-

.فلا محل لإعمال أحكام الالتصاق إذا اتحد المالك

ر دون تلفاندماج المنقولان مع عدم القدرة على فصل أحدهما عن الآخ:لشرط الثالثا-

أن یحدث اندماج بین المنقولین بحیث لا یمكن فصلهما دون تلف فإذا كان الاندماج لا 

یحول دون فصل أحدهما دون تلف فإن أحكام الالتصاق لا تسري، حیث یحتفظ كل مالك بحقه 

ا على منقوله، فالمشكلة لا تثور إلا لتحدید مالك الشيء الجدید الناتج عن اندماج المنقولین، وهذ

)1(لا یكون إلا إذا اندمجا اندماجا یصعب الفصل بینهما دون تلف

أن لا یكون هناك اتفاق سابق بین المالكین المختلفین في شأن مصیر :الشرط الرابع-

المنقولین بعد الالتصاق

.)2(حیث أنه إذا وجد اتفاق سابق فإنه یكون واجب التطبیق لا أحكام الالتصاق

المنقول بالمنقولأحكام التصاق : اثالث

في هذا النوع من الالتصاق نكون بصدد منقولات مملوكة لأشخاص  هیتبین مما تقدم أن

فلا محل ولذلك قد یتملك أحد ملاك المنقولات للمنقول الآخر بمقتضى قاعدة الحیازة،،مختلفة

  .91-89. ص. النشار جمال خلیل ، الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكیة، مرجع سابق، ص-)1(
.279.، المرجع السابق، صالعینیة الأصلیة، الحقوقسعد نبیل إبراهیم-)2(
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قاعدة الحیازةعندئذ لإثارة الالتصاق وما یقضى إلیه من أحكام ولكن قد لا یتوفر تطبیق حكم 

فیظل المنقولان مملوكین لشخصین مختلفین، مما یقتضي الفصل في هذه المشكلة بوضع أحكام 

لجأ ول قلیلة الحدوث في العمل فلم یلهذا الالتصاق ولما كانت فروض التصاق المنقول بالمنق

ة للقاضي المشرع بوضع قواعد تفصیلیة لحكم هذا الالتصاق، وإنما ترك الأمر للسلطة التقدیری

یفصل في الأمر مسترشدا بقواعد العدالة، ومراعیا في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الطرفین 

.)1(وحسن نیة كل منهما، فمثل هذه الأمور تعد موجهات عامة یسترشد بها القاضي في قضائه

فقواعد العدالة تقتضي أن یتملك صاحب المنقول الأكبر قیمة، ویحكم علیه بتعویض 

.)2(خرالمالك الآ

وقد تقضي ببیع الشيء الجدید بالمزاد وقسمة ثمنه بین المالكین، وقد تقضي بالملكیة 

خالصة للمالك الذي تسبب في الالتصاق بسوء نیة إذا ما ترتب علیه التصاق المنقولین إن قلت 

قیمتها ومع إلزامه بتعویض الآخر طبقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة، وفي مثل هذه الحلول 

.)3(یكون الالتصاق مصدرا للملكیة

على القاضي عند استرشاده بقواعد العدالة علیه أن یراعي حالة الطرفین، فقد تكون حالة 

أحدهما لا تسمح بأداء تعویض إذا قرر القاضي تملیكه للشيء مقابل تعویض، ففي هذه الحالة 

یع ثمنه علیهما أو جعلهیمكن للقاضي أن یملك الشيء الآخر وإما أن یقضي ببیع الشيء وتوز 

ضي القاضي في مشكلة الالتصاق مراعیا الضرر الذي حدث، فالمالك قد یق، )4(ملكا شائعا

، هو المالك الذي یتملك الشيء الآخر مقابل یب أكبر ضرر من جراء فقده لمنقولهالذي یص

.تعویض مالك الأخیر

، فمن كان حسن على القاضي أن یراعي كذلك حسن نیة كل من المالكینكما یجب 

النیة منهما وقادرا على تعویض المالك الآخر، فهو الذي یتملك المنقول الآخر بالالتصاق  

یعوض مالكه، وقد یكون أحد المالكین سيء النیة فیحكم القاضي بتملك هذا المالك على أن 

.184.،مرجع سابق، صلعینیة أبو السعود رمضان،الحقوق ا-)1(
.222.قاسم محمد حسن ، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص-)2(
  .331 .ص الجمال مصطفى محمد ، نظام الملكیة، مرجع سابق،-)3(
  .223 – 222 .ص .العینیة الأصلیة، مرجع سابق، صقاسم محمد حسن، الحقوق -)4(
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القاضي للمنقول الآخر، إذا كان من شأن الاندماج تقلیل أهمیة وقیمة الشیئین، وقد یرفض 

.)1(تملیك الشيء التابع لمالك الشيء الأصلي إذا كان الأخیر سيء النیة

   .184 .ص ،لعینیة الأصلیة ، مرجع سابقالحقوق ا،أبو السعود رمضان-)1(
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الثانيالفصل 

بالالتصاقالعقاریةالملكیة اكتسابئل وسا

من التقنین 790ى إل 778المادةبالعقار منلجزائري أحكام الالتصاق المشرع انظم

، ففرق بین الالتصاق الطبیعي بالعقار والالتصاق الصناعي بالعقار ویلاحظ أنه میز في المدني

النهر فیقسمها إلى جزئین جزء یحدث نتیجة تراكم الأول بین الزیادة التي تحدث بفعل میاه 

.الطمي والآخر یحدث نتیجة طرح النهر

فرق أیضا بین الزیادة التي تحدث بفعل تراكم طمي النهر والزیادة التي تحدث نتیجة فعل 

یحدث بفعل بالعقارمیاه البحر عن طریق البرك والبحیرات والمستنقعات فالالتصاق الطبیعي

الذي  بالعقارالالتصاق الصناعي عكس، )المبحث الأول(تدخل من الإنسانالطبیعة دون 

.یحدث بفعل الإنسان

على سطح الأرض غراس أو منشآت أنتیجة إقامة أبنیة أو الصناعيالالتصاقیحدث 

خات أو اء أو الغراس أن تقام في الأرض مضأو في جوفها، ونقصد بالمنشآت الأخرى عدا البن

تحتها ، سواء كانت هذه المنشآت فوق الأرض أواء والغراسالأرض كالبنآلات بحیث تلتصق ب

قام شخص بالبناء أو الغراس قام شخص بالبناء على أرضه بأدوات الغیر، أوسواءكالأنفاق،

ب على ذلك أن في أرض الغیر وسواء كانت المواد التي استخدمها ملكا له أم لغیره، أو ، یترت

غفال حق مالك المنقول إ عدم قول الذي التصق بأرضه معالمنالأرض ملكیة احب یكتسب ص

).المبحث الثاني(في التعویض،
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المبحث الأول

الالتصاق الطبیعي بالعقار

من 781إلى  778في المواد حالات الالتصاق الطبیعي بالعقار المشرع الجزائريتناول

.التقنین المدني الجزائري

إما نتیجة تراكم الطمي الذي یجلبه النهر إلى الأراضي ،النهرتحدث الزیادة بفعل میاه 

المجاورة، فتكون هذه الزیادة ملكا لأصحاب هذه الأراضي، وسبب التملك هنا هو الالتصاق 

هي الحالة الوحیدة التي یتملك فیها أصحاب الأراضي المجاورة الأراضي التي تكونت من ف

.)المطلب الأول(بفعل میاه النهرالطمي

ل النهر یأكد تحدث نتیجة طرح النهر، و هذا في حالة الفیضانات الشدیدة كأن كما ق

هنا بأراضي مملوكة للأفراد، بحیث تخضع ملكیتها أرضا فیطرحها بشاطئه، ویكون التصاق 

قد جعل القانون هذه الزیادة ملكا للدولة، نفس الشيء بالنسبة لأحكام القوانین الخاصة بها، و 

.)المطلب الثاني(حیرات والبرك حدث بفعل میاه البحر والبلزیادة التي تل

المطلب الأول

بفعل میاه النهـــر

سبب في الالتصاق یجب توفر شروط، وذلك لأن مجاورة الأرض لكي یكون طمي النهر

لضفة النهر قد یترتب عنها نقصان، فیكون لصاحب الأرض المجاورة لضفة النهر غرم هذه 

.)الفرع الأول(لة الزیادة في مساحة أرضه بتراكم الطمي یكون له الغنمالمجاورة، أما في حا (1)

الفرع (سبب طرح النهر وأكلهبأیضاقد یكونیكون الالتصاق بفعل طمي النهركما

.)الثاني

.118.جمال خلیل ، الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكیة، مرجع سابق، صالنشار-)1(
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الفرع الأول

طمــي النهــر

ملكاتدریجیة غیر محسوسة،ه النهر و یلصقه بشاطئه بطریقة بالذي یجلالطميیعتبر 

ولكن یشترط أن تكون الأرض قد تكونت من طمي النهرلأصحاب الأراضي المجاورة لشاطئه،

بحیث تكون هذه الزیادة طبیعیة وأن ترتفع فوق منسوب المیاه،،بطریقة تدریجیة غیر محسوسة

.و مجاورة للأرض وملتصقة بها

النهــر اتعریف طمي : أولا

الأرض المجاورة، ویكسب مع الطمي هو التراب الذي یأتي به النهر أو السیل فیجتمع 

.)1(مالك الأرض ملكیة الطمي بعدما كان مملوكا للدولة دون أن یلتزم بدفع تعویض لها

الأرض التي ":  على أن من التقنین المدني778نص المشرع الجزائري في المادة 

".بطریقة تدریجیة غیر محسوسة تكون ملكا للملاك المجاورینجلبه النهر یتتكون من طمي 

مالك الأرض التي التصق بها طمي النهر هذا الطمي بمجرد واقعة التصاقه یتملك

.)2(بالأرض، بحیث یخضع لحكم الأرض الأصلیة التي التصق بها

شروط اكتساب ملكیة الأراضي التي تكونت من طمي النهر:ثانیا

:یشترط لتملك الأرض التي تتكون من طمي النهر عدة شروط هي

ر الثقافة للنشر و التوزیع، عماندا الطبعة الثامنة،الحقوق العینیة،الوجیز في شرح القانون المدني،العبیدي علي هادي،-)1(

.123- 122. ص .ص ،2011

.332.مصطفى محمد ، نظام الملكیة، مرجع سابق، صالجمال- (2)
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:یجب أن یتكون الطمي طبیعیا) أ

معناه أن تحدث الزیادة بدون فعل الإنسان، أما إذا كان الطمي نتیجة وضع أخشاب 

تطبیقا ،)1(وأحجار، فإن ذلك یعتبر اعتداء على مجرى النهر، الذي یعتبر من الأملاك العامة

المتضمن قانون الأملاك 30-90من القانون 15، والمادة )2(1996دستورمن17للمادة

.الوطنیة

كل تعدي على مجرى النهر یعتبر تعد على الأملاك الوطنیة، الذي یعد جریمة معاقب 

یعاقب على كل أنواع :"من نفس القانون على أنه136علیها القانون كما تنص المادة 

."المساس بالأملاك الوطنیة كما یحددها هذا القانون طبقا لقانون العقوبات

لكن إذا قام الإنسان بوضع الأحجار والأخشاب بترخیص من الجهة الحكومیة 

المختصة، لحمایة أرضه من تغلغل المیاه فیها، فساعد ذلك على تراكم الطمي، فإن هذه الزیادة 

.)3(تكون له

إذا توفرت الشروط السالفة الذكر فإن الملاك المجاورین یتملكون الأرض التي تكونت 

من طمي النهر، ویتم ذلك بحكم الالتصاق وبقوة القانون من تاریخ التصاق الطمي دون حاجة 

.إلى إبداء الرغبة في التملك، ولا تستطیع الدولة بعد ذلك أن تنازعهم فیها

إذا أرادت الحكومة أن تقوم بأعمال التطهیر لتوسیع مجرى النهر، واقتضى ذلك إزالة أما

الطمي الذي یتراكم على الجانبین، یحق لها أن تزیل الطمي قبل أن یكتمل تكوینه ولا یستطیع 

مالك الأرض المجاورة أن یعترض على ذلك أما إذا تم تكوین الطمي على النحو المذكور فإنه 

ع الملكیة إجراءات نز بإتباعلا تستطیع الدولة بعد ذلك أن تزیله إلا ف الأرضمالك یصبح ملكا ل

.158.، ص1992مصر،،دون دار النشر، الحقوق العینیة الأصلیةد ،و خیال محم-)1(
صادر 76عدد  ، ج ر1996، یتضمن المصادقة على دستور1996سبتمبر8، مؤرخ في438–96مرسوم رئاسي رقم -)2(

"منه17تنص المادة حیث ).معدل و متمم (، 1996دیسمبر 8في  الملكیة العامة هي ملك المجموعة الوطنیة وتشمل :

باطن الأرض والمناجم والمقالع والمواد الطبیعیة للطاقة والثروات المعدنیة الطبیعیة والحیة في مختلف مناطق الأملاك 

".وأملاك أخرى محددة في القانون...یدیة والنقل البحري الوطنیة البحریة والمیاه والغابات كما تشمل النقل بالسكك الحد
.122.الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكیة، مرجع سابق، ص، جمال خلیلالنشار -)3(
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وإذا كانت الزیادة التي تكونت من الطمي ملاصقة لأرضي ملاك من أجل المنفعة العامة

.)1(مختلفین فإن كل واحد منهم یتملك الجزء المقابل لأرضه أیا كانت مساحته

ملك هذه الأرض دون دفع أي مقابلونت من الطمي یتفالمالك المجاور للأرض التي تك

لدولة، رغم أن هذه الأرض قبل أن تتكون كانت طمیا في مجرى النهر، فهي من أملاك ل

عد الالتصاق أصبحت ملكا خاصا للمالك المجاور، فیكون الالتصاق قد نقل بالدولة، إلا أنها 

.)2(مقابلالشيء من الملك العام للدولة إلى الملك الخاص للمالك المجاور دون دفع أي 

:یجب أن یتكون الطمي تدریجیا) ب

لابد أن تتكون الأرض أو الزیادة بطریقة غیر محسوسة على مر الزمن فیترسب الطمي 

فیترسب على المحمول في المیاه رویدا رویدا، ویستغرق زمنا طویلا لأن النهر یحمل من التربة 

.)3(نهرالالشاطئ تدریجیا عند ارتطامها به وهذا الشرط یمیز طمي النهر عن طرح 

أرضا من مكانها إلى مكان آخر، فهذا لا بفعل قوة الفیضانجأة، فإذا حول النهر ف

یعتبر تراكم الطمي التدریجي غیر المحسوس وإنما هو طرح النهر، ولا تكون الأرض المنتزعة 

وإنما تكون من الأملاك الخاصة للدولة وتسري علیها ،ملكا للملاك المجاورین بطریقة الالتصاق

:من التقنین781ي المادة المشرع الجزائري ف هعلیكما نص )4(الخاصةأحكام القوانین 

الأراضي التي یحولها النهر من مكانها أو ینكشف عنها والجزر التي تتكون من مجراه تكون "

".بهاملكیتها خاضعة للقوانین الخاصة 

الصده عبد المنعم فرج،الحقوق العینیة الأصلیة ، دراسة القانون اللبناني و القانون المصري، دار النهضة العربیة، بیروت -)1(

.307.، ص 1978
  .123 – 122. ص .جمال خلیل ، الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكیة، مرجع سابق، صر النشا-)2(
عروسي أمینة، الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكیة العقاریة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون -)3(

  . 15.ص، 2013، المدیةجامعة الدكتور یحي فارس ،الحقوقكلیة عقاري، 
  .253 – 252. ص .، مرجع سابق، صالوسیط في شرح القانون المدنيالرزاق أحمد ، السنهوري عبد-)4(
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إذا وقعت الزیادة بطریقة تدریجیة غیر محسوسة على النحو السابق فإنه لا عبرة بعد 

.)1(رض لا في ظهورها، لأن التدرج شرط في تكوین الأرض فجأةور الأذلك بظه

:أن تكون الزیادة حدثت نتیجة تراكم الطمي مجاورة للأراضي وملتصقة بها) ج

أن  یجبحتى یكتسب الملاك المجاورین للنهر ملكیة الأرض التي تكونت بفعل الطمي

.)2(الالتصاقتتصل هذه الزیادة بأراضیهم دون فاصل، ذلك أن سبب التملك هو 

فإذا لم یتحقق هذا الجوار والتلاصق، كأن یوجد فاصلا بین الأرض والزیادة التي حدثت 

نتیجة وجود طریق عام أو جسر للنهر أو كانت المیاه لا تزال تجري بین الأرض وبین الجزء 

.)3(النهرفلا یتحقق الالتصاق ولا یكتسب مالك الأرض ملكیة طمي ، الذي زاد 

تحقق الالتصاق وجود صخور طبیعیة أو حواجز وضعت لحمایة الشاطئ لا یمنع من 

  .ارلجافمثل هذه الصخور أو الحواجز لا تعد فاصلا، بل هي امتداد لأرض 

النتائج المترتبة عن اكتساب ملكیة الأراضي التي تكونت من طمي النهر:ثالثا

للنهر عن طریق الالتصاق وأصبحت جزء لا المجاور للأرض المتصلة المالكتملكإذا  

:یتجزأ من الأرض الأصلیة فإنه یترتب علیها جملة من النتائج هي

یادة التي حدثت بفعل تراكم ض الأصلیة مثقلة برهن فإن الرهن یمتد إلى الز إذا كانت الأر .1

وبذلك تعتبر الزیادة ضمانا إضافیا لصالح ،سواء كان الرهن رسمي أو حیازيالطمي

.لدائن المرتهنا

لتقادم، وتملكها فعلا بهذا السببإذا كان صاحب الأرض الأصلیة في طریق تملكها با.2

هذه الزیادة حدثت في فإنه یتملك معها الزیادة التي حدثت أثناء وضع الید ولو كانت 

سنة الأخیرة التصق الطمي بهذا العقار فإن الحائز 14أي لو كانت لمدة أواخر المدة، 

  .119 – 118. ص. أسباب كسب الملكیة، مرجع سابق، صالنشار جمال خلیل ، الالتصاق كسبب من -)1(

.225.قاسم محمد حسن ، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص(2)-

.159.أبو السعود رمضان ، الحقوق العینیة الأصلیة أحكامها ومصادرها، مرجع سابق، ص(3)-
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هنا یكتسب العقار الأصلي زائد الطمي الذي التصق بالعقار دون انتظار مدة تقادم 

.)1(الملتصقةجدیدة بالنسبة للأجزاء 

إذا بیعت الأرض تحت شرط واقف، وقبل تحقق الشرط حدثت الزیادة فإنها تكون .3

.الزیادة هذه س للبائع أن یطلب زیادة الثمن في مقابلللمشتري ولی

إذا بیعت الأرض تحت شرط فاسخ، وقبل تحقق الشرط حدثت الزیادة فإن الأرض عند .4

تحقق الشرط الفاسخ تعود إلى البائع بالزیادة التي التصقت بها ولیس للمشتري أن یطلب 

أما إذا كانت موجودة وقت منه أي مقابل، حتى ولو كانت الزیادة لم تظهر وقت البیع،

البیع ولكنها لم تذكر في العقد، فلا تلحق بالأرض المبیعة إذا كان ذلك هو قصد 

.المتعاقدین

ثم زادت الأرض إذا كان مقرر على الأرض الأصلیة حق ارتفاق أو حق انتفاع.5

.)2(الزیادةیمتد إلى هذه بالالتصاق،فإن هذا الحق

الفرع الثاني

طرح النهر وأكله

و لقد  ،قد یتحول النهر بفعل عوامل طبیعیة عن مجراه الأساسي ، ویأخذ مجرى آخر

هذه الأراضي تكون ملكا للدولة إلى المشرع الجزائري على أن هذه الزیادة التي تضاف نص 

سبب من أسباب ملكیة خاصة ،وعلى من یدعي خلاف ذلك أن یثبت إنتقال ملكیتها إلیه بأي 

.كسب الملكیة

  .19 – 18. ص .ص مرجع سابق،عروسي أمینة، الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكیة العقاریة،(1)-

.124.النشار جمال خلیل ، الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكیة، مرجع سابق، ص2)-



وسائل اكتساب الملكیة العقاریة بالالتصاق:الفصل الثاني

42

تعریف طرح النهر وأكله: أولا

هو ظهور أرض جدیدة فجأة في مكان لم تكن فیه، ویقابل طرح النهر أكل النهر، وهو اختفاء 

.)1(قبلأرض من المكان الذي كانت فیه من 

نتیجة لشدة تیار المیاه في النهر أن یجرف هذا التیار بقوة اندفاعه بعض الأحیانیحدث في 

ویلقي بها إما في النهر فتكون جزرا وإما في مكان قطعة من الأرض مملوكة لبعض الأشخاص 

آخر لتلتصق بأرض مجاورة وتسمى الأرض التي یجرفها النهر بأكل النهر، وتسمى الأرض 

.)2(النهرالتي تكونت بفعل ذلك بطرح 

الأراضي التي یحولها النهر من ":من التقنین المدني الجزائري781نصت المادة 

مكانها أو ینكشف عنها والجزر التي تتكون من مجراه تكون ملكیتها خاضعة للقوانین 

.الخاصة بها

هذه المادة أن أراضي طرح النهر في القانون الجزائري لا تكون ملكا خلالیتبین من

لملاك الأراضي بحكم الالتصاق، فهذه الأراضي تعد مملوكة للدولة ملكیة خاصة وفقا لأحكام 

تشمل "من قانون الأملاك الوطنیة 15بالرجوع إلى نص المادة  و .القوانین الخاصة بها

:عیة خصوصا على ما یليالأملاك الوطنیة العمومیة الطبی

مجاري المیاه ورقاق المجاري والبحیرات والمساحات المائیة الأخرى أو المجالات -

".حدودهاالموجودة ضمن 

")3(المتضمن قانون المیاه17–83وكذلك نص المادة الثانیة من القانون رقم  أن  اعتبرت:

مجاري المیاه والبحیرات والبرك والسباخ والشطوط وكذلك الأراضي والنباتات الموجودة ضمن 

.159.، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، صخیال محمود(1)-

.226.، موجز الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، صقاسم محمد حسن(2)-
جویلیة19صادر في  30ج ر عدد ،تضمن قانون المیاه ی1983جویلیة 16مؤرخ في 17–83قانون رقم -)3(

.)معدل و متمم(1983
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منحدودها من الأملاك العامة للدولة، وأضافت نفس المادة أن الطمي والرواسب تعتبر كذلك

".الثانیةالأملاك الوطنیة العامة في الحدود المنصوص علیها في نص المادة 

فإنه عندما یغیر واد مجراه ویكون مجرى المادة الخامسة من نفس القانونو كذلك من خلال 

.جدیدا یصبح هذا الأخیر جزء من الملكیة العامة للمیاه

أكله و كیفیة توزیع الطرح والنهر تنظیم طرح :ثانیا

تنظیم طرح النهر1)

ینتمي ":على أنه)1(454–91من المرسوم التنفیذي رقم 112أشارت إلیه المادة 

طمي مجاري السواقي والودیان والرواسب إلى الأملاك العامة عندما نكون داخل حدود 

".109تم ضبطها حسب الإجراء المبین في المادة یالمجاري التي حددها القانون و 

یكون الطمي و الرواسب الموجودة خارج ":من نفس المرسوم على أنه113كذلك نص المادة

یدخل ضمن مفهوم حتى نعرف ما".المجاورینالأملاك العامة المائیة الطبیعیة ملكا للملاك 

.الأملاك العامة یجب معرفة حدود الأملاك وكیف یتم ضبطها

معاینة السلطة تعین الحدود هو":على مایلى30-90من قانون29لقد نصت المادة 

و تبین هذه العملیة بالنسبة لشواطئ للحدود الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعیةالمختصة 

حین تبلغ الأمواج أو المیاه المتدفقة أعلى ة الأرض و بالنسبة لضفاف الأنهارمن جهالبحر

.المیاه أو البحیرات أو مجاري المساحات التي یغطها المد و الجزرمستواها حدود

.تصریحيو لهذه العملیة طابع 

و یبلغ عقد بمراعاة حقوق الغیر بعد إستشارته لزوما لدى القیام بإجراء المعاینةو لا یتم إلا

."التعین الحدود للمجاورین و ینشر طبق للتشریع المعمول به

یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة 1991نوفمبر 23مؤرخ في  454 – 91رقمتنفیذي مرسوم-)1(

.1991نوفمبر 24صادر في60وتسییرها ویضبط كیفیات ذلك، ج ر عدد 
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كیفیات ضبط ھذه الحدود والجھة 91-454المرسوم التنفیذي رقم من109حددت المادة لقد 

یضبط الوالي المختص إقلیمیا بقدر حدود مجرى السواقي"بقولھانصت المختصة بذلك حیث 

"90-30من قانون29من قانون المیاه و المادة 03في المادة  ةینهي مبكما"والودیان بعد:

معاینة أعلى مستوى تبلغه المیاه المتدفقة تدفقا قویا دون أن تصل إلى الفیضان خلال السنة 

في الظروف الجویة العادیة، وتجري المعاینة خلال تحقیق إداري تقوم به المصالح المختصة 

دعاءاته، وتجمع إفي مجال الري وإدارة أملاك الدولة وتسجل أثناء ذلك ملاحظات الغیر و

رار ضبط الحدود المصالح العمومیة المعنیة الأخرى الموجودة في الولایة، ویتخذ الوالي قآراء 

حالة انعدام اعتراضات معتبرة، ثم یبلغ لكل مجاور معني، وإذا حصل بناء على الملف في

تضبط الحدود بقرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالري التراضياعتراض معتبر وتعذر 

.ف بالمالیة والوزیر المعني أو الوزراء المعنیینوالوزیر المكل

."ینشر قرار ضبط الحدود، الذي یبلغ المجاورین، طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما

( توزیع الطرح2

تطرق المشرع الجزائري إلى وضعیة أصحاب الأراضي التي یغمرها النهر عندما یحول 

91 رقم من المرسوم التنفیذي111عنها من خلال المادة مجراه، وكذلك الأراضي التي انكشف 

إذا تركت السواقي والودیان مجاریها وحفرت مجاري جدیدة ":التي تنص على مایلي154–

، وكذلك 109الأخیرة تضبط حدودها حسب الشروط المنصوص علیها في المادة هذهفإن

".كلیةالشأن المجاري القدیمة إذ لم تنصب منها المیاه 

من قانون المیاه و النصوص المتخذة 6القدیمة تطبق علیها أحكام المادة المجاري

و  .91-454رقم فقرة الأخیرة من المرسوم التنفیذي 110لتطبیقه و كذلك أحكام المادة 

ى الوادي یمكن توزیع مجر ":أنهالتى تنص على من قانون المیاه 6نص المادة بالرجوع إلى 

یغطیها المجرى الجدید وذلك في التياحتمال إصلاحه كمعاوضة لملاك الأراضي دالقدیم بع

"....حدود قیمة الأرض التي فقدها أو أخذت منهم
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التعویض إمكانیة همن قانون المیا6ل هذه المادة من خلاأعطى المشرع الجزائري 

أي الحق في تملك .العیني وذلك بتوزیع طرح النهر على أصحاب أكل النهر بنسبة ما فقدوه

من قانون المیاه 6أما الفقرة الثانیة من المادة ،)1(قطعة أرض مساویة للأكل مما یطرحه النهر

أما إذا لم تنحرف المیاه كلیة عن مجراها السابق، وإذا كانت الفقرة "...:تنص على أنالتي 

ید ملاك الأرض السابقة غیر قابلة للتطبیق من خلال كیفیة التعویض وتوزیعه فإنه یستف

التي یخترقها المجرى الجدید من تعویض بحسب كما هو الشأن في مجال نزاع الملكیة 

".العامةللمنفعة 

یتضح من خلال هذه الفقرة أنه إذا لم یكن هناك إمكانیة لتطبیق نظام التعویض العیني 

یتم اللجوء إلى التعویض النقدي، وتقدیر التعویض یكون حسب الإجراءات التي تطبقها الدولة 

النهرخلال نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، ولكن تطبیق هذا الإجراء المتعلق بطرح 

:وط التالیةیستوجب الشر 

.كلیة عن مجراها السابقالمیاهنحرافإعدم -

.عدم إمكانیة التعویض بمقابل-

.)2(العامةیتم التعویض وفق إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة -

من بكلاأن المشرع الجزائري أخذمن قانون المیاه 6من خلال نص المادة یتضح 

التعویض النقدي أما بالتعویض العیني كأصل، النظامي التعویض العیني والنقدي، فأخذ 

.كاستثناء تماشیا مع القاعدة العامة

فالالتصاق الذي یقع بفعل النهر یحدث تغییر في الوحدة العقاریة الأمر الذي یستوجب 

في البطاقة العقاریة الأصلیة، مع إحداث بطاقة عقاریة جدیدة، تخص الوحدة العقاریة  هشهر 

، والتي )4(63-76 رقم من المرسوم25، وهذا ما أكدته المادة )3(لتصاقالتي حدثت بفعل الا

.22.عروسي أمینة، الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكیة، مرجع سابق،  ص-)1(

  .23 .ص ،نفسهمرجع العروسي أمینة، (2)-

  .233. ص مرجع سابق،بوشنافة جمال، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري،(3)-

.1976أفریل13فيصادر 30عدد  ر ج تضمن تأسیس السجل العقاري،ی1976مارس2مؤرخ في 63-76مرسوم رقم (4)-
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بطاقة مطابقة وذلك بعد حداثإموضوع كل تغییر لحدود وحدة عقاریة یكون ":تنص على

ترقیم الوحدات الجدیدة ومؤشر على البطاقات الأصلیة والجدیدة بعبارة تكون كمرجع فیما 

".بینها

كل تعدیل فیما تحتوي علیه ":نفس المرسوم أعلاه بأنمن31المادة كذلك أضافت 

قطعة سیكون موضوع إعداد بطاقات خاصة مطابقة وذلك بعد ترقیم القطع الجدیدة ویؤشر ال

".بینهاعلى البطاقات الأصلیة والجدیدة بعبارة تكون كمرجع فیما 

لتصاق الذي أن الا 63-76من المرسوم التنفیذي رقم 31و  25یلاحظ من خلال المادتین 

تغییرا في حدود الوحدة العقاریة لا ینتج أي أثر و لا یكسب صاحب العقار الملتصق به یحدث 

.)1(تم شهر هذا التغییر في السجل العقاري إذاملكیة الشيء الملتصق، إلا 

المطلب الثاني

  رـــبفعل میاه البح

من التقنین 779في المادة إلى الالتصاق بفعل میاه البحرتطرق المشرع الجزائري

تكون ملكا للدولة الأرض التي تنكشف عنها البحر ":التي تنص على مایليالمدني الجزائري

ولا یجوز التعدي على أرض البحر، والأرض التي تستخلص بكیفیة صناعیة من میاه البحر 

."تكون ملكا للدولة

من 780كما نصت المادة ،)الأول الفرع ( في الأرض التي ینكشف عنها البحرلذا سنتناول

"نفس القانون على أن مالكي الأراضي الملاصقة للمیاه الراكدة، كمیاه البحیرات والبرك لا :

الفرع (في  الالتصاق بفعل المیاه الراكدةسنتناولو  ،"یملكون الأراضي التي طغت علیها المیاه

.)الثاني

  .234 .ص سابق،مرجع بوشنافة جمال، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري،-)1(
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الفرع الأول

التي ینكشف عنها البحرض الأر 

یؤدي الأمر إلى التصاقها بأراضي أخرى تعود الأراضي التي ینكشف عنها البحر

تعتبر ، لذا بالالتصاقملكیتها إلى الدولة و لا یستطیع أصحاب الأراضي المجاورین تملكها 

الأرض التي تنكشف عنها میاه البحر أو البحیرات ملكا للدولة ملكیة خاصة، وهذا یعني أنها 

.)1(وال العامة، وبالتالي یجوز للدولة التصرف بها للأفراد بالبیع أو غیرهتخرج عن نطاق الأم

التي انكشف علیها البحر لیست ملكا  ضالأر إذا كانت في هذا الأمرحالتینهناكلذا 

.لأحد الأفرادلأحد، و حالة الأرض التي انكشف عنها البحر ملك

لأحدالأراضي التي انكشف علیها البحر لیست ملكا : أولا

تكون ملكا للدولة الأرض التي ینكشف ":أنه على المدنيمن التقنین779تنص المادة 

"...عنها البحر

یتضح لنا أن الأراضي التي ینكشف عنها البحر قد تكون أرضا جدیدة لم یسبق أن 

.)2(نكشف عنها، وبالتالي لم یسبق تملكها لأحدإ

المتعلق بالأملاك الوطنیة فإن الأرض التي 30–90 رقم من القانون15حسب نص المادة ف

شواطئ البحر تعتبر من الأملاك الوطنیة العامة ینكشف عنها البحر تكون ملكا للدولة لأن 

البحر عن الأرض فإن الدولة هي المجاورة انكشفوالدولة هي المالك المجاور للبحر، فإذا 

.)3(الأرضللبحر فتمتلك 

، 2011قصي سلمان، الحقوق العینیة، الجزء الأول، منشورات جامعة جیهان الخاصة، أربیل، إقلیم كوردستان، العراق، -)1(

.81.ص
.156.، الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكیة، مرجع سابق، صجمال خلیل ر النشا-)2(
.26.العقاریة، مرجع سابق، صعروسي أمینة، الالتصاق كسبب من أسباب الملكیة -)3(
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454-91فإن المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي رقم نظرا لأهمیة هذا الموضوع 

الشاطئ هو جزء ": على أن منه103أورد تعریفات لبعض المصطلحات فنص في المادة 

".الساحل الذي تغطیه أعلى میاه البحر تارة، ویكشفه أخفضها تارة أخرى

طروح البحر عریفعلى أن ت454-91من المرسوم التنفیذي رقم 104ونص في المادة 

:من قانون الأملاك الوطنیة، ما یلي15محاسره المذكورة في المادة  و

ق لبحر مكشوفة لدى انحساره ولم تبهي القطع الأرضیة التي یتركها ا:لمحاسر"ا-

.الأمواج تغمرها في أعلى مستواها

هي قطع الأرض التي تتكون من الطمي الذي یأتي به البحر إلى الساحل :طرح البحر-

یظهر فوق أعلى مستوى تبلغه الأمواج وینتمي طرح البحر ومحاسره إلى الأملاك و 

."العامة البحریة

یتضح من خلال المادتین أن المشرع الجزائري حسم الأمر واعتبر أن طرح البحر 

البحریة العامة و أملاك و للتمیز بین الأملاك الوطنیة .ومحاسره هي أملاك وطنیة عمومیة

الأملاك الوطنیة البحریة و ذلك حسب ما نصت علیه یجب ضبط حدودالأشخاص العادیة

الذین حددا كیفات و وسائل ضبط 454-91رقم  التنفیذيمن المرسوم106و 100المادة 

.الأملاك الوطنیة البحریة حدود

  الأفراد لبحر ملك لأحداعنها انكشفالتيض الأر : ثانیا

من التقنین المدني بین الأرض التي 779المشرع الجزائري في نص المادةلم یفرق 

في حالة انحسار المیاه  اواحدماحك اطغى علیها البحر ملك للأفراد أو ملك للدولة، وأعطاه

.وطنیةالبحریة، واعتبرها أملاك 

أوضح أن الأراضي التي الجزائري یتضح من خلال المادة السالفة الذكر أن المشرع 

سواء كان بسبب طبیعي أي ظواهر طبیعیة دون تدخل طغى علیها البحر ثم انكشف عنها

علیها القاعدة الإنسان أو استخلصت بكیفیة صناعیة هي أملاك طبیعیة عامة، وبذلك تطبق
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ا نص المادة الثلاثیة أي أنها غیر قابلة للتصرف أو الحجز أو التقادم، وهذا ما أكدت علیه

".لة الأرض التي ینكشف عنها البحرتكون ملكا للدو "من التقنین المدني الجزائري779

لا یجوز التعدي على أرض البحر، الأرض التي ..."أما الفقرة الثانیة منها جاء فیها بأنه 

فالأراضي التي تستخلص ".تستخلص بكیفیة صناعیة من میاه البحر تكون ملكا للدولة 

من عن تأتیرالأمواج تعتبر احر، أو الأراضي المعزولة اصطناعیبكیفیة صناعیة من میاه الب

ذلك یكون المشرع الجزائري قد حسم الأمر نهائیا ب، )1(الاصطناعیةالأملاك الوطنیة العمومیة 

جعل المیاه البحریة تنحصر عن جزء من الأراضي  أيواعتبر حتى ما یحدثه الإنسان بفعله،

.الوطنیةالتابعة له، اعتبرها من الأملاك العمومیة 

تشكل أملاك وطنیة ":من قانون الأملاك الوطنیة التي تنص16لمادة هذا ما تؤكده ا

."الأراضي المعزولة اصطناعیا عن تأثیر الأمواج:خصوصا ما یأتيعمومیة اصطناعیة

ئري أعطى حمایة كبیرة للأملاك العمومیة أن المشرع الجزا779المادةنصیلاحظ من خلال

.على حساب الملكیة الخاصة

الثانيالفرع 

بفعل المیاه الراكــــدة

من التقنین المدني 780تناول المشرع الجزائري الالتصاق بفعل المیاه الراكدة في المادة 

أن مالكي الأراضي الملاصقة للمیاه الراكدة كمیاه ":الجزائري، والتي تنص على ما یلي

".المیاهالبحیرات والبرك لا یملكون الأراضي التي طغت علیها 

)1(
 ص. 2010ة  للطباعة و التوزیع ، الجزائر،الملكیة العقاریة الخاصة وفقا لأحكام التشریع الخاصة ، دار هومة لیلى،طلب-

50.
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، هي من أملاك الدولة بحیرات والبرك، والمستنقعات قا لنص هذه المادة یتضح أن الطب

من التقنین المدني 689المادة طبقاالعامة، فلا یجوز التصرف فیها، ولا تملكها بالتقادم

.الجزائري

حالة انكشاف المیاه الراكدة: أولا

من الأملاك الوطنیة الطبیعیة، وهي موارد مائیة سطحیة جاءت والبرك تعتبر البحیرات 

فهذه الأخیرة، هي موارد ،المیاهقانونتضمنالم17–83قانون رقم المن2.3.4في المواد 

على  للاستهلاكالبشري نادرا ما تكون قابلة للاستهلاكجد حساسة للتلوث، وموجهة عادة 

.التعقیمحالتها البدائیة إلا بعد معالجتها وفقا لتقنیات صناعیة مثل 

:كما یلى یمكن إعطاء تعریف بسیط للبحیرات و البرك"

لم یعرفها المشرع وإنما قام الفقه بذلك حیث عرفها على أنها كمیة من المیاه :البحیرات-

المتراكمة في أرض منخفضة أین تتحجر فیها، إما عن طریق تراكم طبیعي للمیاه أو 

.حاجز أو طریق عمومي أو كتلة صخریة

اعد من الناحیة القانونیة تخضع لنفس تعریف البحیرات وتخضع تماما لنفس القو :البرك-

.)1("القانونیة والعملیة الإداریة لتعیین الحدود للضفتین والعمق

مجرى السواقي یعد"454–91المرسوم التنفیذي رقم من108فحسب نص المادة 

من الأملاك ...والودیان والبحیرات و المستنقعات، والسباخ والغوط والطمي والرواسب 

17–83قانون رقم ال من02المادةنصعلیهو هذا ما أكد."العامة المائیة الطبیعیة

.قانون المیاهتضمنالم

للتفرقة بین الأملاك الوطنیة العمومیة و أملاك الأفراد المجاورین و الملاصقین للبرك و 

.البحیرات یجب حصرها و تحدیدها

.29.عروسي أمینة، الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكیة العقاریة، مرجع سابق، صنقلا عن -)1(
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على التي تنص المیاهقانونتضمنالم17–83قانون رقم من4من خلال المادة 

تحدد حدود مجاري المیاه الرئیسیة و السباخ و البحیرات الطبیعیة و الإصطناعیة :"أنه

".عن طریق التنظیم بعد تحقیق إداري مع مراعاة حقوق الغیر المحتملة

البحیرات ، نجد أنه تناول كیفیة حصر454–91بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

الوالي المختص یضبط":تنصمنه5فقرة114المادةو السالفة الذكر 109والبرك في المواد 

بعد معاینة أعلى مستوى تبلغه ...الأملاك العامة المائیة التي تتكون من البحیراتإقلیمیا

التي یمكن أن تضاف إلیها القطع الأرضیة المجاورة التي یقدر عمقها حسب خاصیات المیاه 

.الجهة المعنیة و تبعا لحقوق الغیر

المختصة في مجال الري التقنیة تحقیق إداري تقوم به المصالح بعد القیام بتضبط حدود ذلك 

."وإدارة أملاك الدولة 

تعد القطع الأرضیة و النباتات الموجودة داخل الحدود التي تضبط على هذا النحو،جزء لا 

".یتجزء من الأملاك العامة 

ذا كشف ضبط إنه أ یتضح454-91من المرسوم التنفیذي 115نص المادة حسب

من استشاریةلجنة بن یستعان أمكن ، أالمائیة وجود صعوبات تقنیة معقدةالعامةملاكحدود الأ

شراف الوزیر المكلف بالري لضبط المقاییس والثوابت التي تساعد الوالي على إالخبراء تحت 

.اتخاذ القرار المناسب

مام ألحالة االولاة حسب أو  ن یطعن في قرار ضبط الحدود الصادرة عن الواليأ یمكن

داریة كذلك تختص المحاكم الإ":التي تنص.)1(ق إ م إ من 108داریة طبقا للمادة المحاكم الإ

...."داریة لغاء  القرارات الإإبالفصل في دعاوي 

صادر في 21، ج ر عدد قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةیتضمن،2008فیفري 25مؤرخ في 08-09قانون رقم -)1(

.2008أفریل 23
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ن الملاك المجاورین للمجاري الراكدة لا یتملكون ما ینكشف عن هذه المجاري إلا إذا إ   

كانت البرك أو المستنقعات مملوكة لأحد الأفراد ملكیة خاصة، فإنه یتملك ما تنكشف عنه 

.)1(البرك أو المستنقعات 

طغیان المیاه الراكدة:ثانیا

أعلى درجاته، بحیث یغمر الأراضي یحدث الطغیان عندما یصل منسوب المیاه إلى 

من التقنین المدني الجزائري 780المشرع الجزائري في المادة أو التي على الضفتین، فالمجاورة

.لا تزول ملكیتهمقد أكد على أن أصحاب الأراضي المجاورة

إمكانیة للخواص باسترجاع أراضیهم من التقنین المدني الجزائري780أعطت المادة 

تها المیاه الراكدة ، فلا یفقد مالكها لملكیته لها،فتعود هذه الأرض إلى مالكها السابق التي غمر 

على الأراضي ان المیاه الراكدة و إذا جزمنا بأن طغیان میاه البحیرات و البركبحالتها قبل طغی

هذه الأرض، و رض فإن الملاك یعملون على إعادة المجاورة لا یؤدي إلى سقوط ملكیة هذه الأ

یستردوا فقط المساحة التي كانوا یملكونها قبل طغیان المیاه الراكدة و لهم في ذلك إستعمال كافة 

)2(.الإمكانیات لإعادة حدود أراضیهم و لا یعتبرون متعدین في ذلك لأن ملكیتهم مازالت قائمة

المبحث الثاني

الالتصاق الصناعي بالعقار

من التقنین المدني 790إلى المادة 782المادةمن رع الجزائري هذه الحالة تناول المش

)المطلب الأول(،هلغیر ملوكة منشآت بمواد مصاحب الأرضإقامة لجزائري، ولكنه میز بین ا

و بین إقامة ،)المطلب الثاني(من عنده على أرض الغیر،منشآت بموادالبانيوبین إقامة 

ت ،و لكن قبل التطرق إلى هذه الحالا)الثالثالمطلب (أجنبي للمنشآت بمواد غیر مملوكة له،

.ینبغي تحدید الشروط العامة بینهم

.251.، مرجع سابق، صالوسیط في شرح القانون المدنيالرزاق أحمد ، السنهوري عبد-)1(
.100.مرجع سابق، صالمنازعات العقاریة،حمدي عمر باشا،،زروقي لیلى-)2(
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:زم لتطبیق قواعد الالتصاق على المنشآت المقامة على أرض الغیر عدة شروط وهيیل

أن یكون غیر  و ،یجب أن تكون المنشآت دائمة أي مبنیة على سبیل بقائها على وجه الدوام

اتفاق سابق بین صاحب ،مع عدم وجودو لحسابهمالك الأرض هو مقیم المنشآت علیها

الأرض والباني بشأن هذه المنشآت، فإن وجد الاتفاق فهو الذي یطبق، على هذا الأساس 

عدم وجود أحكام قانونیة خاصة بشأن المنشآت ، و مفإن قواعد الالتصاق لیس من النظام العا

.)1(ي أرض الغیرالمقامة ف

قرینة قانونیة بسیطة مفادها أن كل ما على الأرض أو تحتها من ضمن المشرع 

ولكن  ،بناء أو أغراس أو منشات لصاحب الأرض طبقا لقاعدة الأصل یتبع الفرع

فقد رتب المشرع لمثل هذه الوقائع استثناء على ،باستقرار المعاملاتتتعلقلاعتبارات

.القاعدة المذكورة سابقا

كل ما على ":من التقنین المدني الجزائري782وهذا ما نصت علیه المادة 

الأرض أو تحتها من غراس أو بناء أو منشات أخرى یعتبر من عمل صاحب الأرض 

.و أقامه على نفقته و یكون مملوكا له

تقام البینة على أن أجنبیا أقام المنشآت على نفقته، كما یجوز أن غیر أنه یجوز أن

تقام البینة على أن صاحب الأرض قد خول أجنبیا ملكیة المنشآت كانت قائمة من 

".قبل أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت أو تملكها

المطلب الأول

لغیرلالمنشآت التي یقیمها صاحب الأرض بمواد مملوكة 

یكون الباني أو الغارس في هذه الحالة مالكا للأرض التي بنى علیها أو غرس فیها، أو 

أقام علیها أي منشآت أخرى، ولكن الأدوات التي استخدمها في البناء أو الشتلات التي 

استعملها في الغراس، تكون ملكا لشخص آخر، سنتناول حالة نزع المواد دون أن یلحق 

 . 252-  245.ص .مرجع سابق،صموجز الحقوق العینیة الأصلیة،قاسم محمد حسن،-)1(
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سنتناول نزع المواد مع ترتب ضرر جسیم یلحق و ، )رع الأولالف( المنشآت ضرر جسیم

.)الفرع الثاني(فيبالمنشآت

الفرع الأول

نزع المواد دون أن یلحق المنشآت ضرر جسیم

یكون ":بنصهامن التقنین المدني 783ة تناول المشرع الجزائري هذه الحالة في الماد

أو بناء أو منشآت أخرى یقیمها بمواد ملكا خالصا لصاحب الأرض ما یحدثه فیها من غراس

م أو كانیجسمملوكة لغیره إذا لم یكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن یلحق المنشآت ضرر

ممكنا نزعها ولكن لم ترفع الدعوى بالاسترداد خلال سنة من الیوم الذي علم فیه مالك المواد 

.أنها اندمجت في هذه المنشآت

اد كان علیه أن یدفع قیمتها مع التعویض على الضرر الحاصل وإذا تملك صاحب الأرض المو 

.إذا اقتضى الحال ذلك

".وفي حالة استرداد المواد من صاحبها فإن نزعها یكون على نفقة مالك الأرض

مكن نزع الأدوات دون أن یلحق المنشآت ضرر جسیم، كأن تكون الأدوات أبوابا ی

یة ألصقها به، فإن هذه الأدوات وأمثالها یمكن وضعها صاحب الأرض في البناء أو أدوات صح

.)1(هذا النزع ضررا جسیمنزعها من البناء دون أن یلحق

في هذه الحالة لا یتملك صاحب الأرض هذه المواد والأدوات بحكم الالتصاق بمجرد 

إدماجها بالأرض، فطالما أنه بالإمكان نزعها بغیر تلف، أو ضرر فإنها تكون على ملك 

رفع تصاحبها الأصلي، فیحق له استردادها وذلك عن طریق نزعها من الأرض ولكن یشترط أن

من الیوم الذي یعلم فیه صاحب المواد أنها قد اندمجت في دعوى الاسترداد خلال سنة

.712.السنهوري عبد الرزاق أحمد ، الوسیط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص-)1(
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هذا العلم یعد واقعة مادیة یجوز لصاحب الأرض إثباتها بكافة الطرق، مع ، والمنشآت

.)1(الملاحظة أن مدة سنة تعد مدة سقوط لا تقادم 

فقد إذا رفع صاحب الأدوات دعوى الاسترداد في هذا المیعاد، كان له أن یسترد الأدوات 

بقیت على ملكه، ویلزم صاحب الأرض بنفقة نزع الأدوات، ویلتزم أیضا بتعویض صاحب 

رض سيء ویستوي في كل ذلك أن یكون صاحب الأ،)2(الأدوات إن كان لهذا التعویض محل

.)3(الصحیحندلأنه لم یتملك الأدوات بالحیازة، لعدم توافر السالنیة أو حسن النیة، 

ولم یرفع صاحب الأدوات دعوى الاسترداد فإنه لا یستطیع أما إذا انقضت السنة 

استردادها بعد ذلك، ویتملكها صاحب الأرض بالالتصاق، في حالة تملك صاحب الأرض هذه 

المواد فإنه یلتزم بدفع تعویض، وفي حالة استرداد صاحب المواد فإن نزعها یكون على حساب 

.)4(صاحب الأرض

:والتعویض یتمثل في أمرین

.فع قیمة المواد التي أخذهاد-

.دفع تعویض لصاحب الأدوات عما أصابه من ضرر بسبب حرمانه من الأدوات المملوكة له-

أن یدفع قیمة المواد التي أخذها: أولا

 أداء في 841تطبق أحكام المادة":على أنهمن التقنین المدني787تنص المادة

 ".786و  785و 784 التعویض المنصوص علیه في المواد 

  .165- 164.ص. أبو السعود رمضان، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص-)1(
.271.، مرجع سابق، صالوسیط في شرح القانون المدنيالرزاق أحمد ، عبدالسنهوري -)2(
"من التقنین المدني أنه828/3عرفته المادة :السند الصحیح-)3( سند یصدر عن شخص لا یكون مالكا لشيء أو صاحبا :

".للحق المراد كسبه بالتقادم ویجب إشهار السند
.165.أبو السعود رمضان، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص-)4(
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یأتي صاحب الأرض بمواد مماثلة أو بدیلة تقوم مقام یجوز أن یكون التعویض عینا بأن

المواد التي أخذها، ویمكن للمحكمة أن تجعل التعویض المستحق لصاحب الأدوات على أقساط 

.دوریة، بشرط أن یقدم صاحب الأرض الضمان اللازم لذلك

أصابه من ضرر بسبب حرمانه من مان یدفع لصاحب الأدوات تعویضا عأ: ثانیا

هذه الأدوات التي كانت مملوكة له

فحق صاحب الأدوات في التعویض حق مقرر له سواء كان قد استرد الأدوات أم تملكها 

صاحب الأرض مقابل دفع قیمتها، فالتعویض یكون لجبر صاحب المواد من ضرر حرمانه من 

في مشاریع أخرى قد تكون مربحة،مما یترتب علیه الانتفاع بمواده، أو فوات فرصة إستعمالها 

من خسارة مادیة له، فالضرر الذي یصیب مالك الأدوات قد یتمثل في ارتفاع أسعار المواد التي 

استولى علیها صاحب الأرض، فلكي یحصل صاحب المواد على مواد بدیلة فإن هذا یكلفه 

.زیادة في ثمنها عما كانت موجودة قبل أخذها

ثانيع الالفر 

نزع المواد یرتب ضررا جسیما یلحق بالمنشآت

یمكن أن یسبب نزع المواد في إلحاق ضرر جسیم  بالمنشآت، كما لو كانت هذه المواد 

أحجار استعملت في إقامة البناء، ففي هذه الحالة لا یجوز لمالك المواد استردادها بل یتملكها 

المواد بعد ذلك إلا بسبب من أسباب صاحب الأرض بحكم الالتصاق ولا یفقد ملكیته لهذه

فلا یستطیع صاحب المواد المطالبة بمواده فقد :كسب الملكیة من جدید، فإذا تهدم البناء مثلا

.)1(تملكها صاحب الأرض من قبل بحكم الالتصاق

بما أن صاحب الأرض یتملك الأدوات بالالتصاق على النحو المذكور، فإنه یكون 

صاحب هذه الأدوات، فعلیه أولا أن یدفع له قیمتها، والقیمة تقدر وقت ملتزما بالتعویض نحو 

.165.أبو السعود رمضان ، الحقوق العینیة الأصلیة، أحكامها ومصادرها، مرجع سابق، ص-)1(
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وصیرورتها )1(لصاحب الأرض أي عند إدماجها في الأرض واتحادها بهاانتقال ملكیة الأدوات

فوق ذلك أن یدفع لصاحب الأدوات تعویضا عما أصابه من ضرر بسبب عدم عقارا بطبیعته، 

.)2(لوكة لهاسترداده للأدوات التي كانت مم

یلتزم صاحب الأرض كذلك بتعویض صاحب الأدوات عما أصابه من أضرار بسبب ف    

، ویلاحظ أنه لا یشترط لاستحقاق التعویض أن وات والمواد التي كانت لهعدم استرداده للأد

.)3(یكون صاحب الأرض قد أدمج الأدوات في الأرض بطریق الغش أو التدلیس

لأرض لصاحب الأدوات من دفع قیمة الأدوات والتعویض واضح ما یلتزم به صاحب ا

یقضي بأن یدفع صاحب الأرض أقل لمبدأ لیس تطبیقا لمبدأ الإثراء بلا سبب، فإن هذا ا

القیمتین، قیمة ما أثرى به وقیمة ما افتقر به صاحب الأدوات، ومن ثم یكون التزام صاحب 

 مبدأ الإثراء بلا سبب، وتكون مدة تقادمه الأرض بدفع قیمة الأدوات التزاما مصدره القانون لا

خمس عشرة سنة، أما التزامه بدفع التعویض فمصدره العمل غیر المشروع، ویتقادم بخمسة 

.)4(عشر سنة وفقا للقواعد المقررة في تقادم الالتزامات التقصیریة

یلاحظ فیما تقدم أن ما أدمجه صاحب الأرض في أرضه هو من أدوات البناء، فإذا كان 

وه، فتكون خارج دائرة الالتصاق، بحیث یكون لصاحبه حأدمجه هو تمثال أو أثر ثمین أو نما 

أن یسترده في أي وقت ولو بعد انقضاء مدة السنة ولو كان یترتب على نزعه ضرر جسیم 

.)5(بالأرض أو المبنى

.37.عروسي أمینة، الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكیة العقاریة، مرجع سابق، ص-)1(
.270.الرزاق أحمد ، الوسیط في شرح القانون المدني ، مرجع سابق، صالسنهوري عبد -)2(
.165.أبو السعود رمضان، الحقوق العینیة الأصلیة، أحكامها ومصادرها، مرجع سابق، ص-)3(
.271.السنهوري عبد الرزاق أحمد ، الوسیط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص-)4(
.338.م الملكیة، مرجع سابق، صالجمال مصطفى محمد ، نظا-)5(
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الثانيمطلبال

إقامة صاحب المواد المنشآت في أرض مملوكة لغیره

رض حالة تختلف عن الحالة السابقة، فهذه الحالة هي الغالبة في ففي هذا ال عالجن

والقاعدة في هذا الشأن أن صاحب الأرض یتملك المنشآت بالالتصاق، إذا ،حالات الالتصاق

.)1(لم تتم إزالتها، على أن یعوض صاحب المنشآت

الفرع ( سنتناول أحكام الالتصاق المتعلقة بهذه الحالة مع التمییز بین سوء النیة و حسنها

.)الفرع الثاني(و نطاق تطبیق هذه الأحكام،)الأول

الأولالفرع 

حكم الالتصاق في حالة البناء أو الغراس على أرض الغیر مع 

التمییز بین سوء النیة وحسنها

و  ،یجب التفرقة في هذا الصدد بین حالة حسن نیة من یقیم المنشآت وحالة سوء نیته

حسن أو سوء النیة بوقت إقامة المنشآت على الأرض، بحیث لا یهم ما یحدث العبرة في تقدیر

.تغییر بعد ذلك على هذه النیةمن 

:حكم الالتصاق في حالة البناء أو إقامة المنشآت على أرض الغیر مع سوء النیة: أولا

إذا أقام شخص المنشآت ":من التقنین المدني الجزائري على أنه784نصت المادة 

بمواد من عنده على أرض یعلم أنها ملك لغیره دون رضاء صاحبها، فلصاحب الأرض أن 

.یطلب في أجل سنة من الیوم الذي علم فیه بإقامة المنشآت إزالة المنشآت على نفقة من

مع التعویض عن الضرر إذا اقتضى الحال ذلك، أو أن یطلب استبقاءها مقابل دفع أقامها

.166.أبو السعود رمضان ، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة أحكامها ومصادرها، مرجع سابق، ص(1)-
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قیمتها أو قیمتها في حالة العدم أو دفع مبلغ یساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب وجود 

.المنشآت بها

لمن أقام المنشآت أن یطلب نزعها إن كان ذلك لا یلحق بالأرض ضرر إلا إذا ویجوز

".اختار صاحب الأرض استبقاءها طبقا لأحكام الفقرة السابقة

بمواد مملوكة له، منشآت في أرض بعلم أنها غیر مملوكة له، ودون أن إذا بنى شخص

:أمرینفإن صاحب الأرض یكون له الخیار بین،یأذن له مالك الأرض

أن یطلب إزالة المنشآت، وإعادة الأرض إلى حالتها، وذلك على نفقة من :الأمر الأول

أقام المنشآت، كما یكون لصاحب الأرض أیضا أن یطلب التعویض عما أصابه من ضرر 

نتیجة إقامة هذه المنشآت، ویجب على مالك الأرض أن یطلب إزالة المنشآت خلال سنة من 

.یه بإقامتهاالیوم الذي یعلم ف

إذا لم یطلب صاحب الأرض إزالة المنشآت خلال السنة، فله طلب :الأمر الثاني

.)1(استبقاءها، وعند ذلك یتملك المنشآت أو الغراس بالالتصاق

هذا التملك لا یكون بدون مقابل، برغم سوء نیة مالك المواد، فإذا تملكها صاحب الأرض 

.بالطریقة التي حددها القانون، والتعویض یكون بأقل القیمتینفإنه ینبغي علیه أن یدفع قیمتها 

قیمة المنشآت مستحقة الإزالة أي یدفع قیمتها ولو كانت أنقاضا منقوصا منها 

دم، أو قیمة ما زاد في ثمن الأرض بسبب البناء أو الغراس، وصاحب الأرض همصروفات ال

.القیمتینهو الذي یملك الخیار بین دفع أقل 

أن تكون قیمة المواد المستحقة الإزالة، أقل من قیمة ما زاد في ثمن الأرض  الغالب

.بسبب البناء أو الغراس، لذلك فإن الغالب أن یختار مالك الأرض القیمة الأولى

العبرة في تقدیر القیمة هو بوقت الاستحقاق، على أن یقوم خبیر بتقدیرها فیقدر ثمن 

یقدر ثمن المثل للعقار بعد إقامة المنشآت والفرق ما بین المثل للأرض خالیة من المنشآت، ثم 

القیمتین هو ما زاد في ثمن الأرض بسبب إقامة المنشآت وفي مجال التعویض الذي یدفعه 

  .236-235 .ص.، صسابقمرجع موجز الحقوق العینیة الأصلیة،،حسنمحمدقاسم -)1(
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صاحب الأرض فإنه ینبغي أن یخصم من هذا التعویض قیمة الثمار التي حصل علیها مالك 

.الأدوات عن المنشآت التي أقامها

یطلب نزعها ویشترط أن لا یترتب على نزعها ضرر  أنشآت المنصاحب لیحق 

.بالأرض، وعلیه فإذا ترتب ضرر یعوض صاحب الأرض عن ذلك

على هذا فصاحب الأرض لا یكتسب ملكیة هذه المنشآت إلا إذا طلب استبقاءها في 

منشآتزال قائما فإنه لا یتملك الخلال سنة من یوم علمه بإقامتها، فطالما أن خیار الهدم ما

).1(ویتأجل اكتساب الملكیة إلى حین زوال الخیار

:حكم الالتصاق في حالة البناء أو إقامة المنشآت على أرض الغیر مع حسن النیة:ثانیا

إذا كان من أقام المنشآت المشار ":من التقنین المدني الجزائري785تنص المادة 

إقامتها فلیس لصاحب الأرض، أن یعتقد بحسن نیة أنه له الحق في784إلیها في المادة 

یطلب الإزالة، وإنما یخیر بین أن یدفع قیمة المواد وأجرة العمل أو مبلغا یساوي ما زاد في 

.قیمة الأرض بسبب هذه المنشآت هذا ما لم یطلب صاحب المنشآت نزعها

غیر أنه إذا كانت المنشآت قد بلغت حدا من الأهمیة، وكان تسدیدها مرهقا لصاحب 

".رض، جاز له أن یطلب تملیك الأرض لمن أقام المنشآت نظیر تعویض عادلالأ 

یعامل الباني حسن النیة معاملة أفضل من الباني سيء النیة، سواء من حیث الحق في 

طلب الإزالة أو من حیث التعویض الذي یلتزم به صاحب الأرض إذا تملك المنشآت المقامة 

.على أرضه

و كان الباني قد حصل على ترخیص من مالك الأرض بالبناء تتحقق حسن النیة حكما ل

ولكن لم یتفقا على مصیر المنشآت بعد الانتفاع، أو كان الباني یعتقد أنه تملك الأرض 

بالمیراث أو الوصیة أو بالعقد ثم تبین بعد إقامة البناء أنه غیر وارث وأن الوصي رجع في 

  .244 –238 .ص. ، صجع سابقمر الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكیة، ، النشار جمال خلیل (1)-
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خول لصاحب الأرض أن یطلب إزالة البناء أو وعلى هذا لم ی، )1(وصیته أو أن العقد باطل

الغراس خلافا للأصل العام من أن المالك یجبر الغیر على إزالة ما أقامه في أرضه من منشآت 

دون وجه حق، وعلى العكس من ذلك فقد خول المشرع الباني الحق في طلب إزالة المنشآت 

.)2(التي أقامها على نفقته

عامة بحیث تشمل كل شخص یقیم منشآت في أرض لقد جاء هذا النص في عبارات 

غیره بمواد من عنده، وهو یعتقد بحسن نیة أن له الحق في إقامتها، كما لو قام الباني بمنشآت 

بعد حصوله على رخصة من صاحب الأرض، أو أنه مستأجر رخص له المؤجر في أن یقیم 

.)3(منشآت في الأرض المؤجرة دون أن یتفق معه على مصیر المنشآت

أما ما تنص علیه الفقرة الثانیة، حیث إذا كانت المنشآت قد بلغت حدا من الأهمیة وكان 

تسدیدها مرهقا، فله أن یطلب تملیك الأرض لصاحب المنشآت، على أن یدفع هذا له تعویضا 

ل أداء هذا التعویض ععادلا على الأرض یقدره الخبیر عند الاقتضاء ویجوز للقاضي أن یج

وهذا ، )4(على أقساط دوریة بشرط تقدیم الضمانات اللازمة بناءً على طلب صاحب المنشآت 

.)5(من التقنین المدني الجزائري841ما نصت علیه المادة 

حسن النیة أو سيء النیة توجب على صاحب الأرض أن یدفع له أقل البانيإذا كان   

القیمتین، قیمة المواد وأجرة العمل، أو قیمة ما زاد في ثمن الأراضي بسبب المنشآت وهذا إذا لم 

یختر صاحب المنشآت نزع البناء من الأرض أما إذا كان التعویض المستحق مرهقا لصاحب 

.)6(رض لصاحب المنشآت نظیر تعویض عادالأرض جاز له أن یطلب تملیك الأ

.286.طلبة أنور، الوسیط في القانون المدني، مرجع سابق، ص(1)-

.342.الجمال مصطفى محمد ، نظام الملكیة، مرجع سابق، ص(2)-

  .287-286 .ص .، مرجع سابق، صالوسیط في شرح القانون المدني، أحمدالسنهوري عبد الرزاق(3)-
.40.عروسي أمینة، الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكیة العقاریة، مرجع سابق، ص-)4(
یجوز للقاضي بناء على طلب المالك أن یختار ما یراه مناسبا للوفاء " :على  من التقنین المدني841تنص المادة-)5(

یقدر بأن یكون الوفاء على أقساط دوریة بشرط وله أیضا أن 840و 839بالمصاریف المنصوص علیها في المادتین 

".تقدیم الضمانات اللازمة، وللمالك أن یتحلل من هذا الالتزام إذا سبق مبلغا یساوي قیمة هذه الأقساط
.304.، مرجع سابق، صالوسیط في شرح القانون المدنيالرزاق أحمد ، السنهوري عبد-)6(
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الفرع الثاني

نطاق تطبیق أحكام الالتصاق في حالة إقامة منشآت في أرض 

الغیر

على أرض  سلمعرفة سریان تطبیق أحكام الالتصاق في حالة إقامة منشآت أو أغرا

حالات توجد همملوكة للغیر، لابد من معرفة الأشخاص الذین تسري بینهم أحكام الالتصاق لأن

مشابهة لأحكام الالتصاق قد یفهم منها تطبیق أحكام الالتصاق علیها ولكن لهذه الحالات حكم 

:لا تسري بینهم أحكام الالتصاق نخاص نعرفه من خلال الأشخاص الذی

:الأشخاص الذین تسري بینهم أحكام الالتصاق: أولا

ید العموم حیث لم یبین هؤلاء ، یف785و 784القانون المدني الجزائري في المادتین إن 

...".إذا كان من أقام " أو... شخص إذا أقام"الأشخاص بدقة، من خلال عبارة 

المالكبترخیص منمن أقام المنشآتكل  على الالتصاقبهذا یمكن إعمال قواعد 

المنشآت التي یقیمها البائع قبل تسجیل ، المالك الذي زالت ملكیته بأثر رجعيالمنتفع،

.بناء المشتري في الأرض المبیعة قبل استیفاء إجراءات الشهر،وإشهار عقد البیع

:من أقام المنشآت بترخیص من المالك. أ

إذا أقام أجنبي المنشآت بمواد من عنده "ن المدني الجزائري تقنیمن ال786المادة تنص

ت إذا لم المنشآبعد الترخیص له من مالك الأرض، فلا یجوز لمالك الأرض أن یطلب إزالة 

، ویجب علیه أن یدفع للغیر إذا لم یطلب هذا الأخیر نزعها احدي یوجد اتفاق في شأنها

".785القیمتین المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة 

من صاحب على ترخیص ، إذا حصلائز للأرض بنیة تملكهاالباني غیر حیتبین أن

منه بأن الأرض لیست ملكه، ولكنه بالترخیص الذي حصل  هذا إقرارفالأرض في إقامة البناء، 
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، فإنه اتفاقبینهما وإذا وجد،)1(علیه من صاحب الأرض یكون له الحق في إقامة المنشآت

یتعین إعمال هذا الاتفاق لأن قواعد الالتصاق لیست متعلقة بالنظام العام، أما إن لم یوجد 

.)2(نص السابق هي التي تطبقاتفاق كان الباني حسن النیة فإن أحكام ال

:بناء المنتفع في الأرض محل حق الانتفاع. ب

المنتفع الذي یبني في الأرض التي ینتفع بها یعد بانیا في أرض الغیر، وبالتالي تطبق 

:علیه أحكام الالتصاق لذا یجب أن نمیز بین حالتین

أن یكون المنتفع قد حصل على ترخیص من مالك الرقبة في البناء ففي :الحالة الأولى

فیتملك صاحب الرقبة البناء بالالتصاق وعلیه أن النیة،هذه الحالة یكون المنتفع حسن 

.)3(یدفع للمنتفع أدنى القیمتین

.الجزائريالمدنيتقنینمن ال 786و 785كام المادتین أحتسري علیه

یكون المنتفع قد حصل على ترخیص من مالك الرقبة في البناء ألا :الحالة الثانیة

فالمنتفع هنا یعتبر سيء النیة لأنه لا یستطیع أن یتمسك بحقه كمنتفع في البناء على 

.من القانون المدني784الأرض المنتفع بها وتسري علیه أحكام المادة 

:بناء المالك الذي زالت ملكیته بأثر رجعي.ج

في أرضه ثم زالت ملكیته بأثر رجعي بسبب بطلان سند ملكیته أو إذا بني المالك

آت قبل إبطال سند ملكیته أو فسخه، ففي مثل هذه الحالات إذا كان المالك قد أقام منش

فإنه بمقتضى الأثر الرجعي للإبطال أو الفسخ فإنه یعتبر كأنه لم یكن مالكا أصلا فسخه

ه أحكام الالتصاق ویعامل معاملة الباني حسن وكأنه قد بنى في ملك الغیر، فتسري بشأن

لأخیرة یعامل معاملة الباني النیة، إلا إذا كان یعلم سبب الإبطال أو الفسخ ففي هذه الحالة ا

.292.، مرجع سابق، صفي شرح القانون المدنيالوسیط الرزاق أحمد ،السنهوري عبد-)1(
.291.طلبة أنور، الوسیط في القانون المدني، مرجع سابق، ص-)2(
.295.، مرجع سابق، صالوسیط في شرح القانون المدنيالرزاق أحمد ، السنهوري عبد-)3(
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ویعامل الباني ذات المعاملة إذا كان قد بنى بعد أن رفعت علیه دعوى البطلان النیةسيء

.أو الفسخ

على شرط فاسخ فإنه یترتب على تحقق الشرط أما في حالة ملكیة الباني المتعلقة 

زوال ملكیته واعتبارها كأن لم تكن نتیجة للأثر الرجعي لتحقق الشرط ویعتبر الباني قبل 

.)1(تحقق الشرط بانیا في أرض الغیر، وتطبق علیه أحكام الالتصاق

:المنشآت التي یقیمها البائع قبل تسجیل وإشهار عقد البیع. د

تسجیل ، أي إجراءات البیع لم تتملشخص آخر أرضا لكنفي حالة بیع شخص 

العقد وإشهاره إذ أن الملكیة لم تنتقل بعد ولم یسلم الأرض إلى المشتري، فقبل شهر عقد 

نتقل منه إلى المشتري إلا بالشهرالبیع یبقى البائع مالكا للأرض، لأن الملكیة لا ت

باني في ملك غیره بسوء نیة، ام الفالقضاء جرى على أن یطبق على مثل هذا البائع أحك

.)2(المدني تقنینمن ال784الوارد في المادة علیه أحكام الالتصاقتطبقف

:بناء المشتري في الأرض المبیعة قبل استیفاء إجراءات الشهر .ه

إذا أحدث المشتري بناءً على الأرض المبیعة له یصبح بهذا البناء مالكاً له ملكیة مصدرها 

البناء، ومن ثم یقوم به سبب الشفعة بوصفه مالكاً للبناء، للمشتري الذي بنى في الأرض واقعة 

قبل الشهر الحق في أن یشفع في الأرض المجاورة إذا بیعت قبل الشهر، ولكنه یشفع بالبناء 

الذي أقامه لا بالأرض التي اشتراها إذ هو لا یتملكها إلا بالشهر، أما البناء الذي أقامه 

.)3(فإنه یتملكه منذ إقامتهالمشتري

:الأشخاص الذین لا تسري بینهم أحكام الالتصاق:ثانیا

الشریك المشاع إذا بنى في : تطبق علیهم أحكام الالتصاقمن الأشخاص الذین لا

وكذلك المستأجر الذي یقوم ،المشتري الذي بنى في العقار المشفوع فیه، الأرض الشائعة 

  .277-275 .ص .، الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكیة، مرجع سابق، صجمال خلیلالنشار -)1(
.44.عروسي أمینة، الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكیة العقاریة، مرجع سابق، ص-)2(
.302.جمال خلیل ، الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكیة، مرجع سابق، صنشارال- )3(
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الفضولي بناء المحتكر في أرض المحتكرة ، وأخیرا نتعرض لحالة ،بالبناء في العین المؤجرة 

.أو الوكیل الذي یبني في أرض رب العمل

:بناء الشریك المشاع في الملكیة الشائعة. أ

الشركاء على للشریك المشاع حق الملكیة یرد على شيء شائع كله، ففي حالة بناء أحد 

مفرز من الأرض الشائعة قبل قسمتها، فإن أحكام الالتصاق هنا لا تسري، ویجب استبعاد  ءجز 

هذه الحالة من نطاق تطبیقها، وأحكام الشیوع هي التي تسري، إذ تعتبر إقامة الشریك بناء في 

.)1(جزء مفرز من الأرض الشائعة عملا من أعمال الإدارة غیر المعتادة

ام هذه الأخیرة في المال الشائع یقتضي موافقة الشركاء أصحاب ثلاثة أرباع لتطبیق أحك

الأرض الشائعة ویدخل فیهم الشریك الباني نفسه، أو على الأقل إقرار هذه الأغلبیة الخاصة 

.)2(لعمل الشریك

:بناء المشتري في العقار المشفوع فیه. ب

أشجارا وذلك بعد أن یتسلمه من قد یبني المشتري في العقار المشفوع فیه، أو یغرس فیه

البائع ثم یحكم للشفیع بالشفعة فیأخذ الأرض المبني علیها أو المغروس فیها، فصلت في هذه 

، و یتضح من خلال هذا النص أن المشرع جاء بأحكام )3(من التقنین المدني805الحالة المادة 

:مغایرة للأحكام العامة الخاصة بالالتصاق ومیز بین حالتین

إذا بنى المشتري أو غرس قبل إعلان الرغبة في الشفعة ففي هذه الحالة :الحالة الأولى

.النیةمثل الحائز حسن الجزائري اعتبره المشرع 

الذي أعد له هذا الشيء لتحسین نعني بأعمال الإدارة غیر المعتادة أعمال من شأنها إدخال تعدیلات أساسیة في الغرض -)1(

.الانتفاع به كتحویل مطعم إلى مقهى أو بناء في أرض زراعیة
.311.، المرجع السابق، صالوسیط في شرح القانون المدنيالسنهوري عبد الرزاق ، -)2(
قبل الإعلان بالرغبة إذا بنى المشتري في العقار المشفوع أو غرس فیه أشجار ":المدنيمن التقنین 805تنص المادة -)3(

في الشفعة كان الشفیع ملزما تبعا لما یختاره للمشتري أن یدفع له إما المبلغ الذي أنفقه أو مقدار ما زاد في قیمة العقار 

.بسبب البناء أو الغراس

ن یستبقي البناء أو أما إذا حصل البناء أو الغراس بعد الإعلان بالرغبة في الشفعة كان للشفیع أن یطلب الإزالة وإذا اختار أ

."الغراس فلا یلزم إلا بدفع قیمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس
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إذا بنى المشتري أو غرس بعد إعلان الرغبة في الشفعة ففي هذه :لة الثانیةاالح

الأرض لأنه یعتبر حائزا سيء الحالة، یجوز للشفیع أن یطلب نزع البناء أو الغراس من 

النیة وأن یعید العقار إلى أصله مع التعویض إن كان له مقتضي وهذا الحكم یتفق مع 

من التقنین 784، طبقا للمادة )1(الأحكام العامة للالتصاق في حالة سوء نیة الحائز

.المدني الجزائري

:بناء المستأجر في العین المؤجرة. ج 

نفرق بین حالة إقامة المستأجر المنشآت بعلم المؤجر ودون معارضته و بین حالة ما إذا 

.أقیمت بدون علمه و معارضته

:جد البناء أو الغراس بعلم المؤجر ودون معارضتهالمستأجر أو -1

یكون المستأجر في وضع الحائز حسن النیة، ولكن هذا الأخیر في أحكام الالتصاق 

یجوز له إذا أراد نزع المنشآت مع إعادة العین إلى أصلها، أما المستأجر فلا یجوز له نزع 

المنشآت إذا أراد المؤجر استبقائها، وكذلك یجوز في أحكام الالتصاق أن یطلب صاحب 

حب المنشآت في نظیر تعویض عادل إذا كان التزامه بتعویض الأرض تملیك الأرض لصا

صاحب المنشآت فیما إذا استبقاها التزاما مرهقا له، أما المؤجر فلا یجوز له تملیك العین 

.)2(للمستأجر إلا باتفاق خاص ةالمؤجر 

:بناء المستأجر دون علم المؤجر أو رغم معارضته-2

لنیة، وحینها المؤجر لا یجبر على استبقاء البناء یعتبر المستأجر في وضع الحائز سيء ا

، وهنا تختلف هذه الأحكام عن )3(أو الغراس بل النص یقضي على تخییره بین الإزالة والاستبقاء

.أن یرد صاحب الأرض أدنى القیمتینأحكام الالتصاق، فهذه الأخیرة تقضي ب

  .341 - 340 .ص. النشار جمال خلیل ، الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكیة، مرجع سابق، ص-)1(
.310.،مرجع السابق، صالوسیط في شرح القانون المدني،أحمدعبد الرزاقالسنهوري -)2(
.324.جمال خلیل ، الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكیة، مرجع السابق، صالنشار-)3(
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فقیمة المنشآت مستحقة الإزالة في قیمة المنشآت مستحقة الإزالة أو ما زاد في قیمة الأرض، 

أحكام الالتصاق یقابلها ما أنفقه المستأجر في أحكام الإیجار، ولما كان الغالب أن یكون ما 

أنفقه المستأجر أكبر من قیمة المنشآت مستحقة الإزالة فإن القانون یكون قد عامل المستأجر 

.)1(تصاقمعاملة أفضل من معاملته للحائز سيء النیة في أحكام الال

:بناء المحتكر أو غراسه في الأرض المحكرة. د 

، )2(تختلف أحكام الحكر مع أحكام الالتصاق خاصة في میعاد إزالة المنشآت

ففي أحكام الالتصاق في حالة الحائز سیئ النیة لا یجوز لصاحب الأرض طلب الإزالة إلا 

في میعاد سنه من الیوم الذي یعلم فیه بإقامة المنشات، أما في الحكر فلم ینص القانون على 

.میعاد محدد، فللمحتكر طلب الإزالة في أي وقت

˸الوكیل البناء الذي یقیمه الفضولي أو. ه 

یقوم فضولي بالبناء في أرض رب العمل ویكون هذا البناء أمرا عاجلا فتتحقق شروط قد 

الفضالة وفي هذه الحالة لا یعتبر الفضولي بانیا في أرض الغیر ولا تسرى أحكام الالتصاق بل 

ق أحكام نطاق تطبیق أحكام الالتصاق و تطبیجب استبعاد هذا الغرض أصلا من ال

.)3(الفضالة

لعمل أن یرد للفضولي النفقات التي صرفها في البناء وأن ینفذ التعهدات یجب على رب ا

التي عقدها الفضولي لحسابه وأن یعوض عن التعهدات التي التزم بها أثناء قیامه بالبناء وأن 

.)4(یعوضه عن الضرر الذي ألحقه بسبب قیامه بهذا العمل

  .311 -  310. ص. مرجع سابق، صالوسیط في شرح القانون المدني،السنهوري عبد الرزاق أحمد ،-)1(
.45.مرجع سابق، صعروسي أمینة، الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكیة العقاریة، -)2(

  .315 -  314. ص. ، صسابقمرجع الوسیط في شرح القانون المدني،،عبد الرزاق أحمد السنهوري -)3(
.317.النشار جمال خلیل ، الالتصاق كسبب من أسباب الملكیة، مرجع السابق، ص-)4(
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المنشآت التي تستثني من أحكام الالتصاق:ثالثا

:سنتناول في هذه النقطة حالتین وهما

الباني بحسن نیة على جزء صغیر من الأرض الملاصقة لهتعدي:الحالة الأولى

إذا كان مالك الأرض وهو یقیم بناء ":من التقنین المدني788نصت على هذه الحالة المادة 

قد تعدى بحسن نیة على جزء من الأرض الملاصقة جاز للمحكمة إن رأت محلا لذلك أن 

تجبر صاحب الأرض الملاصقة على أ ن یتنازل لجاره عن ملكیة الجزء المشغول بالبناء 

".مقابل تعویض عادل 

الجزء المشغول بالبناء یجوز للمحكمة أن تجبر مالك الأرض على أن یتنازل عن

:لجاره إذا توفرت الشروط التالیة

أن یقیم الباني البناء أصلا على أرضه ولكنه یجاوزها إلى جزء صغیر ملاصق -

.من أرض الجار

.أن یقع هذا التعدي من الباني بحسن النیة-

یتملك الباني حسن النیة على جزء من الأرض المجاورة نظیر تعویض عادل، أما إذا 

ن سيء النیة فیكون للجار طلب إزالة البناء الذي یشغل أرضه بأدنى القیمتین كا

.)1(ستحق الهدم أو قیمة ما زاد في أرضه بسبب البناءقیمة

المنشآت الصغیرة المؤقتة المقامة على أرض الغیر:الحالة الثانیة

الأدوات یشترط لسریان أحكام الالتصاق أن تكون المنشات التي أقامها صاحب 

على سبیل الدوام فإن كان مالك الأدوات قد أقام منشآت صغیرة عل سبیل التأقیت فان 

من 789ا نصت علیه المادة أحكام الالتصاق لا تسري على هذه المنشآت وهذا م

المنشات الصغیرة كالأكشاك والحوانیت والمأوى التي تقام على أرض "المدنيتقنینال

".مقصودا بقاؤها على الدوام تكون ملكا لمن أقامهاالغیر من دون أن یكون 

 .293 -  292.ص. طلبة أنور، الوسیط في القانون المدني، مرجع سابق، ص-)1(
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إن الأكشاك والحوانیت والمأوى لیست منشآت صغیرة فحسب بل هي منشآت 

مؤقتة لم یقصد صاحبها أن تبقى على سبیل الدوام، و الأصل أنه متى اندمجت 

المنشآت في الأرض سواء كانت هذه المنشآت صغیرة أم كبیرة یملكها صاحبها الأرض 

المادةبالالتصاق شرط أن تصبح عقارا بالطبیعة ولكن المشرع الجزائري استثنى بنص

.)1(السابقة الذكر المنشآت الصغیرة فلم یطبق علیها أحكام الالتصاق

المطلب الثالث 

إقامة أجنبي للمنشئات أو أغراس بمواد غیر مملوكة له

حالة نادرة الوقوع هي  بمواد غیر مملوكة لهجنبيیقیمها الأالتي  غراسالألمنشئات أو ا

.لیست إلا مزجا بین الحالتین السابقتینفي الحیاة العملیة، فهي

꞉من التقنین المدني الجزائري790نص المشرع الجزائري على هذه الحالة في المادة 

إسترادها و إنما لك المواد أن یطلب لمامنشآت بمواد مملوكة لغیره فلیس إذا أقام أجنبي"

یكون له أن یرجع بالتعویض على هذا الأجنبي كما له أن یرجع على مالك الأرض بما لا یزید 

."على ما هو باق في ذمته من قیمة تلك المنشآت 

و   )الفرع الأول(یتضح من خلال المادة وجود ثلاثة علاقات قانونیة ینبغي الفصل فیها،

.)الفرع الثاني(الملتصقإجراءات الشهر للبناء كذلك هناك 

الفرع الأول

العلاقات المترتبة على اقامة اجنبي منشات على أرض الغیر

تفترض هذه الحالة الأخیرة أن الباني قد أقام بناؤه أو أغراسه في أرض الغیر و بمواد 

مملوكة لشخص ثالث، أي شخص غیر الباني و غیر صاحب الأرض، فصارت لنا ثلاث 

علاقة صاحب الأرض بمقیم المنشآت،علاقة صاحب المواد بصاحب  : هي علاقات قانونیة و

.المنشآت علاقة صاحب المواد بصاحب الأرض

.46. ص ،مرجع سابق، ب من أسباب كسب الملكیة العقاریةالالتصاق كسب،عروسي أمینة-)1(
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  ꞉مقیم المنشآت بعلاقة صاحب الأرض ꞉أولا 

هذه العلاقة قدمناها كصورة ثانیة في الالتصاق الصناعي، فالباني إما أن یكون حسن 

.النیة أو سیئ النیة

إذا كان الباني سیئ النیة، كان لصاحب الأرض أن یطلب الإزالة و إعادة الأرض إلى -

أن یستردها صاحبها منه، و یجوز الأرضمن أهلها مع التعویض، و عندما یزیل الباني المواد 

إذا لم یطلب صاحب الأرض الإزالة، تملك المنشآت بالالتصاق، ووجب علیه أن یدفع للباني 

.قیمة المنشآت مستحقة الإزالة و قیمة ما زاد في الأرض بسبب المنشآتأقل القیمتین، 

مباشرة على غیرفي حدود هذا التعویض یستطیع صاحب المواد أن یرجع بدعوى

.)1(صاحب الأرض التقاضي ما یستحقه من التعویض قبل الباني

إنما أما إذا كان الباني حسن النیة فإن مالك الأرض لا یستطیع طلب الإزالة و -

و إذا كان في  ,قیمة المواد و أجرة العمل أو قیمة ما زاد في ثمن الأرض,یتملكها بأقل القیمتین

إلتزام صاحب الأرض بتعویض الباني إرهاقا له، كان له أن یملك الأرض للباني في نظیر 

.من التقنین المدني الجزائري 786و 785و هذا ما جاءت به المواد ، تعویض عادل

  ꞉علاقة صاحب المواد بصاحب المنشآت ꞉ثانیا 

الباني في إقامة المنشآت تعد منقولا، و إذا توفر استخدمهافي هذه العلاقة المواد التي 

فصاحب المواد لدى الباني السبب الصحیح و حسن النیة فإنه یتملكها بمقتضى قاعدة الحیازة،

یترتب على ذلك ضرر جسیم لا یمكن أن یطلب استردادها حتى لو كان ممكنا نزعها دون أن

بالمنشآت، و مرجع ذلك هو تعلق حق شخص ثالث وهو صاحب الأرض بهذه المواد، و لكن 

یرفع هذا الحرمان إذا أزیلت المنشآت، إما بناء على طلب صاحب الأرض و إما بناء على 

ض إذا طلب مقیمها، فیكون لصاحب  المواد حینئذ استردادها، كما له حق الرجوع علیه بالتعوی

أصابه ضرر و في حالة ما إذا تملك صاحب الأرض المنشآت بحكم الالتصاق، فیكون 

  .422 -  421 .ص ، مرجع سابق،اب كسب الملكیة، أسبالسنهوري عبد الرزاق أحمد-)1(
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، و أیضا صابه من ضررلصاحب المواد أن یرجع على مقیم المنشآت بالتعویض بسبب ما أ

.)1(یرجع بقیمة المواد وقت إقامة المنشآت 

  ꞉علاقة صاحب المواد بصاحب الأرض ꞉ثالثا 

فإذا تملك ،)2(علاقة مباشرة بین صاحب المواد و صاحب الأرضالأصل أنه لا توجد 

مسؤول نحو الباني بالتعویض، ولما كان صاحب  فهو ،صاحب الأرض المواد بالالتصاق

الأرض مدین للباني، و كان الباني مدین بدوره لصاحب المواد، فإنه یجوز لصاحب المواد أن 

.)3(دائنا لدائنه هباعتبار یرجع على صاحب الأرض بدعوة غیر مباشرة 

حمایة لصاحب المواد من خطر مزاحمة دائن مقیم المنشآت منح له المشرع عند الرجوع 

مباشرة غیر على صاحب الأرض عن طریق الدعوة غیر المباشرة، جعل لصاحب المواد دعوى 

.قبل صاحب الأرض و لكن في حدود الباقي في ذمة صاحب الأرض لمقیم المنشآت

لوفاء مصلحة مالك المواد المسارعة بإنذار صاحب الأرض بعدم الذلك یكون من 

فعلیه الوفاء مرة ثانیة ,و إذا خالف هذا الحكم برغم إنذاره، بالمستحق إلى صاحب المنشآت

بالباقي في ذمته إلى صاحب المواد، أما إذا لم یقیم صاحب المواد بإنذار صاحب الأرض و 

.)4(ذمته إلى صاحب المنشآت، فإنه یبرأ قبل صاحب الموادقام هذا الأخیر بالوفاء بما بقي في 

:الفرع الثاني

ملتصقال  إجراءات الشهر للبناء

تختلف أحكام انتقال الملكیة العقاریة عن طریق الالتصاق بحسب طالب الشهر لتلك 

.الحقوق

  .183 - 182. ص. ص امها و مصادرها، مرجع سابق،الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة أحك،أبو السعود رمضان-)1(
.423.، صعینیة الأصلیة أحكامها و مصادرها، مرجع سابق، الحقوق الكیرة حسن-)2(
  .323 .ص ، مرجع سابق،الوسیط في شرح القانون المدنيالسنهوري عبد الرزاق أحمد، -)3(
  . 182 .ص ،ز في الحقوق العینیة ، مرجع سابقیرمضان، الوجأبو السعود-)4(
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شهر إلى البانيمبادرة و بأرضهالملتصقللبناءنمیز بین حالتین،شهر صاحب الأرض 

.الغیر أرض على أقامه الذي البناء

بأرضهالملتصقللبناء الأرض صاحبشهر : أولا

نمیز بین فرضین، حالة ما إذا كان مالك الأرض یملك سندا رسمیا ومشهرا یثبت ملكیته 

للأرض المقام علیها البناء، و حالة ما إذا لم یكن في حوزة صاحب الأرض أي سند یثبت 

.ملكیته للأرض

:الأرض یملك سندا رسمیا ومشهرا یثبت ملكیته للأرض المقام علیها البناءصاحب -

إذا كان لصاحب الأرض سند رسمي مشهر بالمحافظة العقاریة یثبت ملكیته

للأرض، فإنه یمكن له أن یبادر إلى إجراءات الشهر للبناء الذي أقامه على ملكیته، و 

القانونیة التي تقضي بأن مالك الأرض یملك علاوة على ذلك یستفید مالك الأرض من القرینة 

.ما فوقها و ما تحتها

الأرض أن یقوم بشهر البناء الملتصق،لأن الالتصاق یحدث تغییرایجب على صاحب 

الذي یستوجب ذكره في البطاقة العقاریة ضمن الجدول المخصص الأمرحدة العقاریة، و في ال

ة العقاریة الجدیدة التي نتجت عن التغییر في تخص الوحدبطاقة عقاریة جدیدةإحداثلذلك مع 

حدود الوحدة العقاریة القدیمة التي وقع علیها الالتصاق

مكرر من التقنین 324تنص المادة:الأرض لا یملك سندا یثبت ملكیتهصاحب-

ن بإخضاعها إلى الشكل الرسمي یجبزیادة عن العقود التي یأمر القانو":الجزائريالمدني

في شكل ...تحت طائلة البطلان،تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة

كیته للأرض المقامة علیها البناءو علیه إذا لم یكن في حوزته سند رسمي یثبت مل، ..."رسمي

فانه لا یستطیع القیام بالشهر للبناء الملتصق ذلك لان ملكیته للأرض في حد ذاتها غیر ثابتة 
)1.(

شهادة الماجستیر في الحقوق  بحث لنیلالمقامة على أرض الغیر في القانون المدني الجزائري،جرورو آسیا، المباني -)1(

  .53-52.ص.ص، 1987، د ومسؤولیة، كلیة الحقوق بن خدة یوسف، جامعة الجزائرعقو 
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شهر الباني للبناء الذي أقامه على أرض الغیر:ثانیا

نمیز بین عنصرین، صاحب الأرض لا یملك الأرض و إما أن یكون الباني قد كسب ملكیة 

.الأرض بالحیازة

إذا كانت الأرض المقام علیها :صاحب البناء لا یملك الأرض المقام علیها البناء-

البناء غیر مملوكة قانونا لصاحبها، فلا یمكن للباني أن یشهر البناء الذي أقامه على 

المتضمن تأسیس السجل العقاري، لا تجیز 63-76من المرسوم88أساس أن المادة 

.)1(القیام بإجراء الشهر في المحافضة العقاریة في حالة عدم وجود إشهار مسبق

إذا استوفى صاحب :كسب الباني ملكیة الأرض بالحیازة إذا توفرت شروطها-

المنشآت شروط الحیازة، فانه یتملك الأرض و البناء المقام علیها، فالباني في أحكام 

الالتصاق هو مجرد حائز و غیر مالك للأرض، و بالتالي إذا توفرت فیه شروط 

.)2(البناء المقام علیهاالحیازة فانه یبادر إلى شهر ملكیته للأرض و

.149.مرجع سابق، ص، رحایمیة عماد الدین، الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاري الخاصة في التشریع الجزائري-)1(

.53.مرجع سابق،صفي القانون المدني الجزائري،سیا،المباني المقامة على أرض الغیرجرورو آ-)2(
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:خاتمة

وجد الالتصاق كسب من أسباب الملكیة لیحل النزاع بین مالك الشيء الأصلي و 

مالك الشيء التابع، و هذا لتعذر الفصل بین الشیئین المملوكین لشخصین مختلفین دون 

تلف، فیترتب على هذا الاتحاد امتلاك مالك الشيء الأصلي الشيء التابع على أن یعوضه 

ما تقدم یتبین أنه لا یوجد خلاف حول تعریف الالتصاق، فالخلاف لملكه، من خلاللفقده 

سب ملكیة لا یكأنه هب بعض الفقهاء إلى القول ،إذ یذثار حول تكییف الملكیة الناشئة عنه

صرح وهو ما،و البعض الأخر یرى أنه سببا لكسب الملكیة جدیدة على هذا الشيء الفرعي

حیث عالج الالتصاق كسبب من أسباب كسب به المشرع الجزائري في التقنین المدني

.الملكیة

أن كل ما على الأرض أو تحتها من منشىات و قرینة بسیطة مفادها ضمن المشرع

،فالالتصاق هنا یعد سندا للملكیة وبذلك لا یكلف صاحب أغراس ملكا لصاحب الأرض

كلف بإستفاء التي أقامها مملوكة له ولا یالمنشآتأن هذه الأرض بإقامة الدلیل على 

لي حیث أن الملكیة تشمل ما یتبع الأرض و بالتامتى كانت الأرض مشهرةت  الشهراءاإجر 

أجاز للأجنبي أن یقیم الدلیل على أنه هو الذي الأرض،كماتكون المنشآت ملكا لمن یملك

،فإذا نجح في ذلك تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق أقام هذه المنشآت على نفقته

.مقابل تعویض یدفع لصاحبها

، حیث جعل الزیادة التي تكون بالالتصاق الطبیعي بالعقاراستهل المشرع الجزائري

في حالة تراكم الطمي الذي یجلبه النهر هي الحالة الوحیدة التي یتملك فیها أصحاب هذه 

بحر ق،أما الزیادة التي تكون بسبب طرح النهر أو نتیجة میاه الالأرض الزیادة بالالتصا

.فتكون ملكا للدولة

:نص على ثلاث حالات و هيإلى الالتصاق الصناعي بالعقار حیثثم تطرق

أن یكون صاحب الأرض هو الباني بأدوات و مواد غیره.

أن یكون صاحب المواد هو الباني في أرض غیره.
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 بنى في أرض غیره و بمواد مملوكة لغیرهأن یكون الباني قد.

في بعض كتساب ما یقام علیها من مباني و أغراسلصاحب الأرض حق ا أعطى

الحالات نظیر تعویض عادل ، فهذا الأخیر یرجع تقدیره إلى النیة، فإذا كان الباني سيء 

منشآتالنیة فإن القانون تشدد في معاملته ومنح لصاحب الأرض الحق في طلب إزالة ال

ما زاد ت مستحقة الإزالة أو مبلغا یساويوأعطاه الخیار إن استبقاها بین أن یدفع قیمة المنشآ

.في قیمة الأرض بسبب إقامة المنشآت

أما إذا كان حسن النیة فالقانون یعامله معاملة متمیزة عن سيء النیة، فیحق لصاحب 

رض أن یطلب إزالة المنشآت البناء أن یطلب نزعه من الأرض، و لكن لا یحق لصاحب الأ

.التي أقامها الباني حسن النیة 

لقاضي إجبار الجار الملاصق على التنازل ا استثناءا على قواعد الالتصاق أجاز

،كما نص على أن المنشآت الصغیرة على جزء صغیر من أرضه مقابل تعویض عادل 

.و الحوانیت و المأوى المقامة على أرض الغیر تكون ملكا لمن أقامهاكالأكشاك

لم یوفق المشرع الجزائري في ترتیبه لمواد الالتصاق الصناعي، كان أولى أن 

لینتهي من 788وتكون تحت رقم 787مباشرة بعد المادة 790یجعل ترتیب المادة

على  789و788دتین صور الالتصاق الصناعي بالعقار،ثم تأتي بعد ذلك الما

من تطبیق قواعد الالتصاق الصناعي استثناءلأنهما 790 و 789التوالي تحت رقم 

.بالعقار

المشرع بقوانین استعانأمام قصور و عجز أحكام الشریعة العامة في تنظیم أحكام الالتصاق 

.خاصة التي جاءت متفرعة حیث یصعب الإلمام بها
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